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 ٨٣٩

  
 

  ة  القضاءنالتحكيم في مسائل التركات في ظل رقم
  )فرص وتحديات (

  

  ملخص الورقة العلمیة باللغة العربیة

ي ا       سانیة   ف ا   ان تطبیق الشریعة الإسلامیة ھو أمر ضروري للإن الم باعتبارھ لع

سلمي               ایش ال ات   التع ق   متطلب دف لتحقی ام تھ ة بوجھ ع ة العالمی إحدى المدارس القانونی

ن        د م ي العدی دیات ف بین البشر ،  وفي ذات الوقت یواجھ القضاء الشرعي الكثیر  من التح

سویة                 ائل  ت ضل  وس تخدام أف ة اس ضائیة  وإمكانی الدول  مثل  تراكم وبطء الإجراءات الق

ھ             و ة ل ة والمكمل ضاء والطرق البدیل ة الق ى تطویر منظوم دف ال ي تھ فض المنازعات  الت

ل       . مثل التحكیم والتوفیق والصلح        اج  مث ي تحت ور   الت ن الأم وتعتبر قضایا   التركات م

أة          راز والمھای سمة الاف ات ق ارج ومنازع سائل  التخ ي م ضاء ف ة للق ائل البدیل ذه الوس ھ

ارج ال   ل وخ ا  داخ ة     وغیرھ ات ذات الأقلی ن المجتمع ا م سلمة  وغیرھ ات الم   مجتمع

  .المسلمة

ة من خلال            سائل الترك ي م یم ف یأتي ھذا البحث لبحث مدى  الاستفادة من التحك

شرعیة          اكم ال ضائي بالمح ع نجاعة الأداء الق كشف الفرص والتحدیات التي تتماس في  رف

ة  بوج       ة العدال شامل لمنظوم لاح ال ائم الإص تنھاض دع ضاء   واس لبیات الق ادى س ھ یتف

دى تطویر     التقلیدي  كبطء اجراءات  التقاضي وتراكم القضایا  وتنازع الاختصاص  ، وم

ل          ة مث صل بالترك ي تت ة الت ورة الرقمی القضاء الشرعي والاستفادة من القضاء الرقمي والث

وال     من أم ون ض ي تك ا الت شین وغیرھ ل البلوك ة مث ود الرقمی یة والنق ول الافتراض الأص

ة       ارات العربی ة الإم ة كدول ي المنطق دول ف ود ال ض جھ ة بع تناقش الورق ا س ة  كم الترك

  .المتحدة وغیرھا في ھذا الخصوص
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  ملخص الورقة العلمیة باللغة الإنجلیزیة

The application of Islamic law is necessary for humanity in 

the world, as it is one of the global legal schools in general, because 

it aims to achieve the requirements of peaceful coexistence among 

human beings. At the same time, the Sharia judiciary faces many 

challenges in many countries, such as the accumulation and 

slowness of judicial procedures and the possibility of using the best 

means of settlement and resolution. Disputes that aim to develop 

the judicial system and alternative and complementary methods 

such as arbitration, conciliation and reconciliation. 

Inheritance issues are considered among the matters that 

require such alternative means of adjudication in matters of 

alienation, division of separation and grooming disputes, and others 

within and outside Muslim societies and other societies with a 

Muslim minority. 

This research seeks to examine the extent of benefit from 

arbitration in estate matters by revealing the opportunities and 

challenges involved in raising the efficiency of judicial 

performance in Sharia courts and stimulating the foundations of 

comprehensive reform of the justice system in a way that avoids the 

drawbacks of the traditional judiciary, such as the slowness of 
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litigation procedures, the accumulation of case numbers, and 

conflicts of jurisdiction, and the opportunities for developing the 

Sharia judiciary. In light of digital litigation related to the estate, 

such as virtual assets and digital money such as the blockchain and 

others that are part of the estate’s funds, the paper will also discuss 

some of the efforts of countries in the region, such as the United 

Arab Emirates and other countries. 
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  مقدمة
  

ا          الم باعتبارھ ي الع سانیة   ف ان تطبیق الشریعة الإسلامیة ھو أمر ضروري للإن

ایش     ات   التع ق   متطلب دف تحقی ا تھ ام لا نھ ھ ع ة بوج ة العالمی دارس القانونی دى الم إح

سیر و            ا ان ت شترط فیھ ام   السلمي بین البشر ،  كما ان الأحكام الفقھیة  والقانونیة ی اً لأحك فق

ھ           د ان  الفق ن المؤك ة    وم وانین المختلف تور والق صوص الدس اً لن شریعة الإسلامیة  وفق ال

دنیا و الاخرة،            ي ال اد ف صالح العب الإسلامي  بنیت أحكامھ على أسس ثلاثة ھي   تحقیق م

  ..  والتیسیر على المكلفین وتحقیق العدالة 

شرعي الكثی    ضاء ال ت یواجھ الق ي ذات الوق ن   وف د م ي العدی دیات ف ن التح ر  م

ضل        تخدام أف ة اس ن إمكانی ث ع ضائیة  و البح راءات الق طء الإج راكم وب ل  ت دول  مث ال

ة          ضاء والطرق البدیل وسائل  تسویة وفض المنازعات  التي تھدف الى تطویر منظومة الق

ن   وفي ذات الوقت  وتعتبر قضایا   التر والمكملة لھ مثل التحكیم والتوفیق والصلح كات م

سائل  التخارج ومنازعات                   ي م ضاء ف ة للق ائل البدیل ذه الوس ل ھ الأمور   التي تحتاج  لمث

ن    ا م سلمة  وغیرھ ات الم ارج المجتمع ل وخ ا  داخ أة  وغیرھ راز والمھای سمة الاف ق

 .   .المجتمعات وذات الأقلیة المسلمة

ة         سائل الترك ي م یم ف  من خلال   یأتي ھذا البحث لبحث مدى  الاستفادة من التحك

شرعیة          اكم ال ضائي بالمح ع نجاعة الأداء الق كشف الفرص والتحدیات التي تتماس في  رف

ضاء          لبیات الق ادى س ھ یتف ة  بوج ة العدال شامل لمنظوم لاح ال ائم الإص تنھاض دع واس

صاص  ،  و    ازع الاخت ضایا  وتن داد الق راكم  أع ي وت راءات  التقاض بطء اج دي  ك التقلی

ش  ضاء ال ویر الق رص تط ل   ف ة مث صل بالترك ذي  یت ي ال ي  الرقم ل  التقاض ي ظ رعي ف

وال     من أم ون ض ي تك ا الت شین وغیرھ ل البلوك ة مث ود الرقمی یة والنق ول الافتراض الأص
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ة      ارات العربی ة الإم ة كدول ي المنطق دول ف ود ال ة بعض جھ تناقش الورق ا س ة ،  كم الترك

  .المتحدة وغیرھا من الدول

  :مشكلة البحث، و اسئلتھ 

ي      في ضو  یم ف ق التحك ء ما سبق، فإن ھذا البحث یحاول الوقوف على مدى تطبی
ة        مسائل التركة كواحدة من  مشتملات  قانون الأحوال الشخصیة، و ذلك من خلال الإجاب

  :عن  الأسئلة الاتیة 

  ماھي  ماھیة التركة والتحكیم فیھا  وما أدلة اعتبارھا و شروطھا؟ •

  مد علیھا في مسائل التحكیم في التركة ؟ما المواد القانونیة التي  یعت •

سائل               • ي م یم ف ق التحك ي تطبی اء ف ا  الفقھ ما ھي الأسس والمسوغات  التي یستند الیھ
  التركة  ویسیر علیھا القضاء الرقمي ؟

  :أھمیة الدراسة 

ك              ي، و ذل ب  التطبیق سنده الجان ذي ی قھا  النظري ال ي ش تظھر اھمیة الدراسة ف
ی   ي         بإظھار التحكیم كوس ي ف ي الرقم دور التحكیم ار ال ات ، وإظھ لة لفض منازعات الترك
  . تحقیق العدالة الناجزة

  :ھداف البحث أ

  :یروم ھذا البحث تحقیق الأھداف الاتیة 

  .تحلیل ماھیة التركة ، و أدلة اعتبارھا و شروطھا •

ي                 • ات ف سائل الترك ي م یم ف دھا التحك ي اعتم ة الت ة  والقانونی ھ  بیان الأسس الفقھی الفق
   .الإسلامي  والقانون

سائل              • ي  م یم ف ي التحك صیة ف وانین الأحوال الشخ ا ق تند إلیھ تحلیل المصالح التي اس
  .التركة  



 

 

 

 

 

 ٨٤٤

  
 

  :منھج البحث 

یم           ة للتحك اعتمد ھذا البحث على المنھج الاستقرائي للوقوف على الأسس الناظم
ي یمك          ة الت ة والقانونی ة    الفقھی ن الناحی ة م اجزة     في مسائل  الترك ة الن ق العدال ا ان تحق نھ

م                   ك ، ث ن ذل صلحة المرجؤة م ان  الم صر الحاضر  وبی ي الع وتطویر القضاء الشرعي ف
داعم       ة ،ك سائل الترك ي م یم ف ق التحك ي تطب س الت ك الأس ة تل ان ماھی ي ببی نھج التحلیل الم

  ..لعمل السلطة القضائیة و التأصیل الفقھي لذلك 

  :خطة البحث 

  : انتظمت خطة البحث في الاتيفي ضوء ما سبق، فقد

  : وتحتھ مطالب .  تأصیل التحكیم في مسائل التركات :المبحث الأول

  . مفھوم التحكیم في الفقھ الإسلامي:المطلب الأول 

  . الحقوق التي یتم فیھا التحكیم في الفقھ الإسلامي :المطلب الثاني

    .قوانین المعاصرة ؟ ھل یجوز التحكیم في مسائل التركات في ال :المطلب الثالث

اني  ث الث سائل     :المبح ي م یم ف لال  التحك ن خ شرعي م ضاء ال ویر الق رص تط   ف
  : وتحتھ مطالب . التركات ورقمنة  القضاء

  .   مفھوم التركة في  الفقھ والقانون والقضاء :الأول  المطلب

  .الحقوق المتعلقة بالتركة: المطلب الثاني 

   . والتحكیم  في التركة رقمنة القضاء: الثالث المطلب

  . متى وكیف  یتم  عرض منازعة التركة  للتحكیم: الرابع المطلب

  . الخاتمة وبھا النتائج والتوصیات 
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  المبحث الأول
  لأحوال الشخصية و مسائل التركةتأصيل التحكيم في ا

  

  مفهوم التحكيم في الفقه الإسلامي: المطلب الأول 
  

  .تعریف التحكیم : أولاً 

ع       :حكیم في اللغة    الت و المن د ،وھ  مصدر حكّم، فالحاء والكاف والمیم أصل وأح

  .  ؛یقال حكم فلان في كذا إذا جعل أمره إلیھ 

م، والتحكیم ھو التفویض ؛أي جعل الأمر إلى ا   . لغیر لیحكم ویفصل فیھ  في الحك

  )١(" .  ویقال حكمنا فلان فیما بیننا أي اجزنا حكمھ بیننا

  : الفقھ الإسلاميتعریف التحكیم في

ى               ا لمعن ؤدي جمیعھ ة ت صیاغات مختلف یم ب ة التحك ذاھب الأربع عَرَّفَ فقھاء الم

  .والمتأمل في تعاریفھم یجدھا موافقة للمعنى اللغوي للتحكیم  ، واحد

  .تولیة الخصمین حاكماً یحكم بینھما  : فقد عَرَّفَ علماء الحنفیة التحكیم  ھو -

  .تولیة الخصمین حكماً یرتضیانھ لیحكم بینھما:  بأنھعَرَّفَھ علماء المالكیةو -

ھ  - یم بأن وا التحك د عَرَّفَ شافعیة فق ا ال یحكم  : أم ضاء ل الحاً للق اً ص صمین حكم ة خ تولی

  .بینھما
                                                             

   .٩٨ ص ٤  والقاموس المحیط ج١٤٢ ص ١٢  أنظر لسان العرب ج-  ١
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و     یم ھ ة ان  التحك رى  الحنابل ا ی ضاء    : بینم الحاً للق اً ص صین حكم ة شخ تولی

   )١(. یرتضیانھ للحُكم بینھما

اریف المعاص  ن التع ادة    وم ي الم ة ف ام العدلی ة الأحك ف مجل ) ١٧٩٠(رة تعری

ي  صھا الآت صل       : "بن اھما لف اً برض صمین حاكم اذ الخ ن اتخ ارة ع و عب یم ھ التحك

  .خصومتھما  ودعواھما؛

ادة    ي الم اء ف یم     ) ٢٠٩١(وج شرعیة  أن التحك ام ال ة الأحك ن  مجل   أن :"م

ھ ف    ذ حكم ا، فینف یحكم بینھم ضیانھ ل لاً  یرت صمان رج م الخ م  یحك ھ حك ذ فی ا ینف ل م ي ك

  ".القاضي

ات      ھ تعریف دور فی ذي ت ور ال و المح یم ھ ي التحك ا  ف ظ ان الرض   ویلاح

صل                 م  للف ة  الحك ي تولی شترط رضا الأطراف ف اریف ی اع التع ث جم   الفقھاء الأربعة حی

ا        زمین بم زاع ملت راف الن ون أط ى یك اب أول ن ب نھم ، وم ي بی ة الت زاع أو النازل ي الن   ف

تج  عن عم   اً         ین دین  وفق د شریعة المتعاق دة العق اً  لقاع ام وفق م  أو أحك ن حك یم م ة التحك لی

الى    ھ تع العقود    :" لقول وا ب وا أوف ذین آمن ا ال ا أیھ اء    " ی ام الوف ان  الت ضیات الإیم ن  مقت فم

العقود ضھا : ب صھِا ونقِ دم نق ا، وع ا، واتمامھ یم .  أي بإكمالھ ود،  والتحك امل للعق و ش وھ

شر          وغیره من الالتز  ن الب ین الآخرین م ھ وب ة ،   وبین امات  التي بین العبد وربھ  من جھ

ا            اص من حقوقھ دم الانق ام، وع م قی ى أت ا عل من جھة اخرى وفي الجھتین   یجب القیام بھ

  . شیئاً

                                                             
 وانظر  الشرح الكبیر علي متن  ،١٢٥ ص ٨حاشیة بن عابدین ج. ٢٠٣ ص ٤ أنظر البحر الرائق ح -١

، وانظر المھذب في فقھ ١٣٥ص٤ج) د،ت(خلیل مع حاشیة الدسوقي  دار احیاء الكتب العربیة 
، وانظر   المغني  لابن ٤٧٣،ص٥،ج١٩٩٦الامام الشافعي  تحیق محمد الزحیلي  ،دار القلم  دمشق 

   .           ٥٤٠ص١٣، ج٢٠٠٤قدامة  دار الحدیث ، القاھرة 
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و            اً   ھ راه راجح ذي ن یم ال ف التحك ول  أن  تعری ومن التعاریف اعلاه یمكننا الق

  "علان فیھ برضاھما شخصاً آخر حكماً   بینھما عقد بین طرفین متنازعین، یج:"

  : التمییز بین التحكیم  وبعض المصطلحات المتداخلة معھ : ثانیاً 

صلح               ل ال یم   مث اول التحك د تن ذھن عن ي ال دح ف ا  ینق اً ربم ھناك تداخلاً مفاھیمی

ذه             ین ھ روق ب یح  الف ا توض ا ھن ب علین صطلحات ویج ن الم ا م رة وغیرھ وى والخب والفت

  .: صطلحات والتحكیم الم

  :التحكیم والقضاء-١

م االله      ر بحك صمین أو أكث ین خ صومة ب صل الخ و  ف لام ھ ي الإس ضاء  ف   الق

  .بینما التحكیم ھو تولیة الخصمین حاكماً یحكم  بینھم  من منازعات  ).١(تعالى 

ھ      ستمد قوت ضاء  ی یم ان الق ن التحك ضاء  ع ز  الق ا یمی م  م ظ ان أھ   ویلاح

لط ق  س ن مطل یم   م ستمد التحك ا ی اكم ، بینم ة أو الح لطان إرادة ان الدول ن س ھ م قوت

ي             المتنازعین   ضاء ف واع الق ن أن وع م و ن یم ھ رى  ان التحك ن  ی ،  بالرغم من ان ھناك م

راف           ا بإش یم فیھ ون التحك ي یك وال الت ض الأح ي بع ھ ف ن فروع رع م و ف ة أو ھ   الدول

  .القضاء   

  :مھا فالقضاء یشبھ التحكیم من وجوه  أھ

 .كل من القضاء والتحكیم یلزم المتنازعان بأحكامھما  - ١

                                                             
نظر مغني المحتاج  الى معرفة معاني الفاظ المنھاج  ، محمد بن محمد الخطیب الشربیني ، تحقیق  أ-١

 ص ٦ ج٢٠٠٠علي محمد معوض وعادل احمد عبد الموجود ،  دار الكتب العلمیة  ، بیروت 
  .           ٤٢٧ص٥  حاشیة بن عابدین ج٢٦٩- ٢٦٨
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المحكم                 - ٢ ا  ، ف م فیھ ي المنازعة والحك صل ف ة للف ھ الولای ي ل م والقاض ن الحك كل م

ھ        ي  ولایت ولایتھ خاصة و یولیھ المحكمان  أو القاضي في بعض الأحوال والقاض

 .عامة وتولیھ الدولة أو الحاكم 

توفى       الحكم الذي یصدر من القضاء       - ٣ ا اس ى م اً  شرعیاً   مت ا  حكم والتحكیم كلاھم

 .شرائطھ وأركانھ وھو من الاجتھاد الشرعي في الإسلام وفق ضوابط الاجتھاد 

 .كل من القضاء والتحكیم یحتاج الى دعوى ترفع الیھ من المتنازعین  - ٤

ي     - ٥ ى طرف ق عل اص یطب م خ م المحك ة وحك ى الكاف ق عل ام ویطب ي ع م القاض حك

 .الخصومة 

  :التحكیم والقضاء یختلفان في أمور  أھمھا اما 

  .ان التحكیم یشترط فیھ رضا الخصوم بالمحكمین  وھو ما یتوفر في القضاء -١

ذي      -٢  ان التحكیم یكون في اختصاص مكاني أوسع من  اختصاص القضاء المكاني  ال

ددة لولا             ة المح ة أو المدین یم أو الولای ل الاقل ي مث ان جغراف رتبط  بمك ھ  عادة ما ی یت

  .)١(.دون بقیة الأمكنة

ي            م النظر ف ستطیع المحك ضاء اذ ی ن الق ة م ر مرون یم أكث ال ان التحك ا یق ن ھن وم

ضاء          ي الق صوره ف ا یمكن ت و م النزاع وان كان في مدن مختلفة أو دول عدیدة وھ

دول             دن أو ال ك  الم دد تل ضاة بع ن الق ر م دد كبی ام  ع زاع أم ع الن شترط رف ذي ی ال

سلمین        المختلفة  وھو ما    ھ الم شر فی ذي انت  ینسجم مع حركة البشر في ھذا الزمن ال

                                                             
ي اربعة وعشرین فرقا استنبطھا من كتب الاحناف  وھناك من جعل الفروق بین التحكیم والقضاء حوال-١

عقد التحكیم في الفقھ الاسلامي و القانون الوضعي ، قحطان عبد : وغیرھم انظر في تفصیل ذلك 
  .            ، ٢٩،ص٢٠٠٢الرحمن الدوري ، دار الفرقان للنشر والتوزیع ،



 

 

 

 

 

 ٨٤٩

  
 

صادیة     ة والاقت صیة والتجاری ات الشخ ة العلاق ا ان طبیع الم كم اع الع ر بق ي أكث ف

و             ت وھ د والوق وفیر الجھ ضلاً عن ت تقتضي السرعة  في الفصل في المنازعات ف

  .ما یتحقق في التحكیم بصفة عامة 

  .التحكیم والصلح  -٢

صلح  و ال ین    ( فھ ین المختلف لاح ب ى الاص ا ال ل بھ دة یتوص ا  ) ١() معاق ن ھن م

یم وارادة    د التحك ي عق اكمین  ف صدرھما ارادة المتح ون م صلح یك یم وال ظ ان التحك یلاح

وب الارادة     أثران بعی المتصالحین في عقد الصلح وھو ما یجعل كل من التحكیم والصلح یت

ستلزمان الرضا ال          صلح      من غش وتدلیس ونحوه وی یم عن ال ف التحك ن یختل صحیح ،ولك

نقض           تئناف وال ھ بالاس ن فی ن الطع ضائي یمك م ق في ان الحكم الصادر عن التحكیم ھو حك

ھ و لا          راض علی وز الاعت ائي لا یج م رض و حك صلح ھ د ال ي عق صادر ف م ال ا الحك أم

  .استئنافھ من الخصوم بحال 

  :  القضاء والفتوى -٣

المفتي  الفتوى فھي  عبارة عن اخبار عن     االله في إلزام أو اباحة  أو نحو ذلك  ، ف

ھ االله       شاطبي رحم ام رسول االله       : ھو من یخبر عن االله تعالى  قال ال ائم مق و ق ي ھ ان المفت

ھ            ھ ووارث اء    ( صلى االله علیھ وسلم  فھو خلیفت ة الانبی اء ورث ي     ) . العلم ھ ف ب عن و نائ وھ

    )٢(لعلھم  یحذرون  تبلیغ الأحكام  وتعلیم الأنام وانذارھم بھا  

                                                             
ن عبد الرحمن الدوري ، دار الفرقان عقد التحكیم في الفقھ الاسلامي و القانون الوضعي ، قحطا : -١

  .    ، ٣٢-٢٨،ص٢٠٠٢للنشر والتوزیع ،
   .       ٢٤٤ ص ٤الموافقات ،  ابراھیم بن موسي الشاطبي ، تحقیق عبد االله دراز ، القاھرة ح : -٢
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م     ستفتي  بحك زام   للم لا ال زام  ف صر الال ي عن وى ف ن الفت ف ع التحكیم یختل ف

سلطان                 وة ال یم  بق م التحك زام الأطراف  بحك ھ  ال ون فی ذي یك یم ال الفتوى ، بخلاف التحك

  .  والقانون  

  المطلب الثاني
  الحقوق التي يتم فيها التحكيم في الفقه الإسلامي

  
یم      ناقشت أحكا  م  الشریعة الاسلامیة     التحكیم  وأنواعھ ، وما یصلح فیھ  التحك

شروعیة          ى م اء  عل تدل العلم د اس كلیة ، فق وعیة وش صورة  موض ھ ب صلح فی ا لا ی وم

الى        ھ تع ك  قول ن ذل سنة  وم وإن :(التحكیم بنصوص قطعیة الثبوت والدلالة من القرآن وال

ھ           ن أھل اً م ابعثوا حكم ا    خفتم شقاق بینھما ف ن أھلھ اً م سرون أن     . )١()  وحكم ال المف د ق وق

ي حق           یم ف ا جاز التحك زوجین ، ولم شكلات ال ھذه الآیة تدل على  جواز التحكیم  لحل  م

  .)٢(الزوجین دل ذلك على جواز التحكیم في سائر الخصومات 

یم              ھ التحك ا لا یجوز فی یم وم ھ التحك وقد انبرى فقھاء المسلمین لبیان ما یجوز فی

  : اختلفوا في ذلك على النحو التالي وقد

صلح         : الفقھ الحنفي    :اولاً ھ ال ا یجوز فی صلح  فم ة ال ي منزل  یرى الأحناف ان التحكیم ف

رة               دود  المعتب دا الح ل المنازعات ع ي ك یم ف ذا اجازوا التحك یجوز فیھ التحكیم  ، ل

نفس ك         ا دون ال د   عندھم  كالسرقة والقذف والزنا وشرب الخمر والردة ، فیم قطع الی

ذه المنازعات           ان بھ ى    . وفقأ العین  والدیة على العاقلة   والحقوا اللع تدلوا ال د اس وق

                                                             
   .٣٥سورة النساء  الآیة  : -١
   .١٨٧-١٧٩ ، ص ٥ ، ج١٣٨٧-  ١٩٦٧أحكام القرآن  للقرطبي  دار الكتاب العربي طبعة ثالثة  : -٢



 

 

 

 

 

 ٨٥١

  
 

ان              ك الحكم ذي لا یمل ل حق االله ال ن قبی ا م عدم جواز التحكیم في ھذه المسائل لا نھ

ة          سفة الدول ق فل ة وف ي الدول ر ف ي الأم ى ول ى االله وال ا ال ا امرھ ا انم صل فیھ الف

  )  ١(.القضاء الشرعیة القطعیةالإسلامیة وشروط 

وق        ي حق یم ف ا التحك ي وام ا یل ة م ة الحنفی ام العدلی ة الاحك رح مجل ي ش اء ف د ج   وق

و         ا ھ یم بینھم رفین للتحك رار الط ائز لان اج ر ج سرقة فغی د ال ا وح د الزن   االله كح

ة        ا اباح یس لھم ا فل ى دمائھم ة  عل ا ولای یس لھم ھ ل ا ان صلح  وبم د ال ة  عق بمنزل

  .)٢( )دمائھما 

  . الفقھ المالكي :ثانیاً

ي   یم ف زون التحك نھم لا یجی راح  ولك وال والج ي الأم ة ف د المالكی ائز عن یم ج التحك

شخص       ولاء ل لاق  وال ق والط ة والعت ل غیل ردة والقت ا وال دود كالزن وق االله كالح حق

ھ            ھ ، فان یم فی ھ التحك ا لا یجوز ل م فیم م اذا حك الوا ان الحك ان ،  وق سب   واللع  والن

م      ضھ ، لأن حك ا ان ینق اكم غیرھم دھما ولا لح یس لاح واباً ول ان ص ضي ان ك یم

      )٣(المحكم یرفع الخلاف كحكم الحاكم 

ي     ( فقد جاء في ملخص الأحكام       سائل وھ بع م ي س د  : لا یجوز التحكیم ویمنع ف الح

ق    لاق والعت ان والط ل واللع سفھ    )  والقت سائل  كال ض الم ذلك بع ا ك افوا الیھ واض

  .)٤(صیة ومال الیتیم وأمر الغائب والو
                                                             

    .٤٠٩ ص ٦ ، فتح القدیر ج٦٩ ص٧ ، البنایة على الھدایة ج٢٥ معین الحكام  ص-١
 صفحة ٢  ، ج٣ شرح مجلة الاحكام العدلیة  ، سلیم رستم باز ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط-٢

١١٩٤ .     
 الحكام لابن فرحون    ، تبصرة٢٩٩ ص٥ ، حاشیة الخرشي ج٢٢٨ ص٥ المنتقي شرح الموطأ  ج-٣

   .١٩٩ ص ٤  الشرح الصغیر للدردیر ج٥٥  و٤٤،، ٤٣ ص ١ج
  .٣٦ ملخص الأحكام    الشرعیة على المعتمد من مذھب المالكیة   ، محمد  محمد بن عامر   ص -٤
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  .الشافعیة : ثالثاً

  : للشافعیة ثلاثة اقوال في الأمر 

  .  ان التحكیم یجوز في كل شيْء:القول الأول

اني    ول الث ا          :الق یس لھ ي ل ة الت وق االله المالی دود االله وحق ر ح ي غی ائز ف یم ج  ان التحك

  .طالب معین كالزكاة 

ائ  :القول الثالث    د          ان التحكیم ج صاص وح ان والق اح واللع ا النك ط أم وال فق ي الأم ز ف

ي              دھم  ف اع عن ل الاجم اً ونق یم مطلق یھم التحك القذف وغیرھم فلا یجوز ف

  .)١(ھذه  الأمور الأربعة 

اً ة  : رابع ي       : الحنابل ذ ف م ینف م المحك د  ان حك ام أحم ذھب  الإم ي م د ف   ان المعتم

ان ، أي     اح واللع دود والنك صاص والح ال والق االله    الم ة ب وق المتعلق ع الحق ي جمی  ف

ع          ي جمی ھ ف ذ حكم ذي ینف ام ال اكم الام ھ كح الآدمیین  بحجة ان ة ب وق المتعلق والحق

  . الأحكام 

زواج و      ي ال ة وھ ي أربع ذ ف م لا ینف م المحك ة ان  حك اء الحنابل ض فقھ رى بع وی

  .)٢(القصاص والقذف  واللعان

دود  ویرى  الظاھریة والشیعة الامامیة في جواز التحك     یم في كل شيء حتى في الح

   .)٣(والقصاص مع استثناءات لبعضھم أحیاناً  
                                                             

   ٣٧٩ ص ٤ ، مغني المحتاج ج٢٦٢ ص ١١ روضة الطالبین ج-١
 ٦   كشاف القناع للبھوتي ج٣٩٣قدامة ص  وبھامشھ الشرح الكبیر  لابن ٤٨٤ص ١١ المغني ج-٢

 ملخص الاحكام  الشرعیة علي المعتمد من مذھب المالكیة ، محمد  محمد بن عامر   نظر  وأ٣٠٣ص
  .٣٦ص 

  ).٣٦( ملخص الاحكام   الشرعیة علي المعتمد من مذھب المالكیة   ، محمد  محمد بن عامر   ص -٣



 

 

 

 

 

 ٨٥٣

  
 

ھ          ى ان دة ال وذھب المجمع الفقھي الإسلامي التابع  لمنظمة المؤتمر الإسلامي بج

ھ   :(  م فی تلزم الحك ا اس دود ، ولا فیم الى كالح ق الله تع و ح ا ھ ل م ي ك یم ف وز التحك لا یج

ق       اثبات حكم أو نفیھ بالنسبة لغیر ال   ان لتعل ھ كاللع وم علی ھ للمحك ة ل متحاكمین ممن لا ولای

ا لا           م فیم ضى الحك اذا ق ھ ، ف النظر فی ره ب ضاء دون غی رد الق ا ینف ھ ، ولا فیم د ب حق الول

  )١() یجوز فیھ التحكیم فحكمھ باطل ولا ینفذ 

ي الإسلام نخلص              یم ف ھ التحك ومن خلاصة تتبع أقوال الفقھاء حول ما یجوز فی

  :إلى الاتي 

  . ان التحكیم  ھو طریق أصلي في فض جمیع المنازعات في الفقھ الإسلامي -١

الى تخرج عن الأصل ولا یجوز               -٢ صل بحق االله تع ي تت  ھناك بعض المنازعات الت

صل بحق االله              شبھات تت صالھا ب وق وات ك الحق ة تل ا ولطبیع التحكیم لعلة خاصة بھ

  .استلزم الشارع ان ینظرھا من لھ ولایة عامة

د          -٣ اً للقواع یم وفق ا التحك وز فیھ صیة یج وال الشخ سائل الأح ام  أن م ل  الع  الأص

ارض       الشرعیة الناظمة للقضاء في الفقھ الإسلامي وكلیات الشریعة العامة  ولا تتع

ى بعض                ب النظر ال ن یج ام ولك ن النظام الع مع الكتاب أو السنة اللذان یعتبران م

ھ     الاستثناءات التي وضعھا مجمع الفقھ الإ   شار الی راره الم ي ق ولا شك  .  سلامي ف

ق           ان التحكیم والقضاء في الفقھ الإسلامي یتكاملان ویشد بعضھما البعض في تحقی

سماء      ة ال روح عدال مقاصد الشریعة الإسلامیة الساعیة للتوقیع عن رب العالمین وب

  . وشریعة الإسلام السمحة 

                                                             
في دورة مؤتمره التاسع بابي ظبي بدولة الاإارات  )  ٩د/٩٥/٨( أنظر قرار مجمع الفقھ الإسلامي رقم -١

مجلة : ( م   في١٩٩٥ ابریل ٦ الى ١الموافق ١٤١٥ذي القعدة     )٦ الى ١( العربیة المتحدة من
  ).٩/١٩٦٩(مجمع الفقھ الإسلامي 
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  المطلب الثالث
  في القوانين المعاصرة ؟ية وز التحكيم في الأحوال الشخصهل يج

  

  : طبیعة التحكیم القانون : أولاً 

  :للتحكیم في القانون تعریفات كثیرة نوجز منھا 

التحكیم صد ب زاع    : فیق راف الن ضاه أط ول بمقت ات یخ سویة المنازع ام ت ھ نظ ان

  مھمة الفصل فیھ الى محكمین  یختارونھم بمحض ارادتھم ، أو 

دلاً        ھو الطریق الاجرائي الخصوصي ل     ر ب ین بواسطة الغی زاع مع ي  ن صل ف لف

  .)١(عن الطریق القضائي العام  

یم         ون ان التحك ضاء فیقول ة الق ن بواب ویتجھ بعض الشراح الى تعریف التحكیم م

  .ھو  التحكیم الذي یقوم   تحت إشراف القضاء ابتداء 

صوص تن           زاع بخ ذ  ویعرف بانھ الاتفاق على إحالة  ما ینشأ بین الأفراد من الن فی

سمون                   راد ی ن الأف ر  م د أو أكث ى واح ل عل نھم بالفع شأ بی زاع ن ة ن عقد معین أو على إحال

  .)٢(محكمین، لیفصلوا في النزاع المذكور بدلاً من أن یفصل فیھ القاضي المختص

اً                   انون محلی ھ الق ي فق اه ف راً عن معن ھ الإسلامي كثی ي الفق یم ف ولا یختلف التحك

ة          وعالمیاً  من حیث تفویض شخص      ي الدول ضاء الرسمي ف ابعین للق ر الت ر من غی  أو أكث
                                                             

ي  د  -١ ي      .  أنظر  الأسس العامة ف ر العرب وان   دار الفك د رض و زی دھا الت  ١٩ ص١٩٨١أب ا بع یم   م حك
   .٩٨ ص ٤  والقاموس المحیط ج١٤٢ ص ١٢التجاري الدولي لسان العرب ج

 عقد التحكیم في الفقھ الاسلامي و القانون الوضعي ، قحطان عبد الرحمن الدوري ، مرجع سابق ص -٢
٦٩ ،      .     
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و    ام ھ ھ ع ة بوج ة والوظیفی رة البنائی ن النظ التحكیم م زاع ، ف ي الن صل  ف ت والف   للب

ا ،       ذي بینھم زاع ال ي الن صل   ف ا لیف ر بینھم اً آخ لان حكم ازعین یجع ین متن د ب   عق

ا        ة لفض المنازع اكم    وما من شك ان التحكیم  ھو أحد الوسائل الفعال ت خارج قاعات المح

ع      ت واق د اثب ة  وق ة للدول میة التابع ة الرس ة والدولی ضائیة والاداری ات الق   والجھ

ة         ة والملكی ات التجاری ن المنازع ر م ي كثی ھ ف یم ونجاح ة التحك ارب نجاع ل والتج العم

وال        ب الأح ي جوان وره ف ان ظھ ة وان ك حة وجلی صورة واض صادیة   ب ة والاقت الفكری

ي       الشخصیة والمال  واع المنازعات ف ة أن یة الاسلامیة قلیل بعض الشيء اذا ما قورن  بجمل

  .العالم 

خاص    ة والأش خاص الطبیعی ین الاش ات ب ل المنازع رق ح م ط ن أھ التحكیم م ف

ن              صوم م ین الخ لفاً  ب ا س ق علیھ ق إجراءات یتف المعنویة العامة والخاصة وذلك عن طری

ھ    خلال شروط  العقد ویلتزم بھا طرفا  العقد و   ھ أو تجاری ھذه المنازعات إما  منازعة مدنی

د         ان عق واء اك ھ س ف علی د المختل ك العق ود ذل د بن ذ أح ول تنفی صیة أو  ح ھ أو شخ أو مالی

راءات       وء لإج ي للج رط أساس د ش ي العق یم ف د التحك ر وجود بن ھ ،  ویعتب ل أو خلاف تموی

ار      ى اختی د عل ك البن لال ذل ن خ سبقاً م اق م تم الاتف ث ی یم حی ز  التحك ین أو مرك المحكم

شوء   . التحكیم والقانون الواجب التطبیق لحل النزاع في حالة وقوعھ        د ن وقد یتم التحكیم بع

یم         ى التحك ستقبلي ال الي أو الم زاع الح ة الن العقد دون النص علیھ بان یتم الاتفاق على احال

داءً        یم ابت ى التحك نص عل ن ال الي م اق الأول الخ ق للاتف د لاح اق جدی ق اتف   . وف

شكلیة       ة ال ن الناحی ضائیة م دعوى الق ة ال راءات إقام ن إج یم ع راءات التحك ف إج وتختل

تم           ث ی راره حی ن بق ق الطع یم وطری والموضوعیة وذلك بسھولة السیر في إجراءات التحك

باب                 ن أس بب م رار س بطلان إذا شاب الق ة دعوى ال ق إقام الطعن بقرار التحكیم عن طری

  .البطلان 
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شارطھ  أو شرط    ویعني اتجاه الأطرا  ان م ف إلى التحكیم  واختیارھم لھ سواء ك

   -:١تحكیم ھو اتجاه إرادتھم إلى ترتیب أثرین قانونیین ھما 

ھ   . ١ وء إلی راف اللج ى الأط تم عل ان یتح ذي ك ة ال ضاء الدول ن ق صاص م لب الاخت س

ي           لفض النزاع لان الأصل ھو بقاء اختصاص القضاء في الدولة بكل النزاعات الت

دث د یم    تح شارطھ التحك رط أو م د ش م یوج انون إذا ل ب الق ا أو بموج ل اقلیمھ اخ

ت                  دعوى إذا أقیم ن نظر ال انع م ر م ھ أث یم ل ى التحك اق اللجوء إل وبذلك أصبح اتف

  .أمام القضاء وتمسك الطرف الأخر بذلك الشرط 

ن           .    ٢ صدر م ذي ی یم ال رار التحك ائي لق و نھ ى نح ة وعل راف طواعی ول الأط قب

ث               المحكمین ف  النزاع حی ادة النظر ب ضاء لإع ام الق ع دعوى أم لا یحق للخاسر رف

وز           ھ ولا یج صل فی ا ف صوص م ي خ ھ ف ضي فی شيء المق وة ال ین ق رار المحكم لق

ا أن              ا كم راض بھ ك الاعت صر ذل بطلان وح دعوى ال ین إلا ب رار المحكم الطعن بق

  .دعوى البطلان تكون على  سلامة الإجراءات فقط  

  :حكیم لھ طبیعتھ الخاصة  فھو یجمع في ذاتھ بین  حقیقتین وفي تقدیرنا ان الت

ى  ضائیة :  الاول ة الق د   :الحقیق ي أح ة  ف ضاء الدول ن ق ستغني ع یم لا ی ي ان التحك  وھ

إجراءات             یم الا ب ل التحك لا یكتم ا  ، ف ھ بھ ل مفھوم ي یتكام ھ الت جوانبھ أو اجراءات

ھ أو ان  ي اجراءات ا ف اكم ام ا المح ي تتبعھ ضاء الت إذن الق دأ الا ب یم لا یب  التحك

ت        المحكمة كما ھو الحال في التحكیم القضائي الذي یتم وفق اشراف المحكمة وتح

ن                 م م یم اجراءً ت ون التحك ا یك ضاء فھن صبغة الق یم ب توجیھاتھا واسباغ حكم التحك

ى                ھ  أو عل ب اجراءات د جوان ي أح ة واشرافھا  ف ة المحكم إذن  إو رعای الحكمین ب

                                                             
  .  وما بعدھا١٠انظر  كتاب التحكیم التجاري الدولي للدكتور محمود بربري ص  -  ١
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ي  سواء              الأكثر ان الحك   م التحكیم ذ الحك ضاء وتنفی وة الق ى ق اج ال م التحكیمي یحت

ل أو      ة داخ ة أو أجنبی سیة  وطنی یم مؤس ة تحك ن ھیئ ة أو م راف المحكم در بإش ص

ن      ددة م خارج الدولة فلابد من تنفیذ الأحكام التحكیمیة في الواقع عبر اجراءات مح

ن         ة م صدیق  أو الموافق ي الت ذه الاجراءات ھ ل ھ وطني  أو   القضاء وأق ضاء ال  الق

م           ذ الحك راد تنفی ي ی من جھات شبھ قضائیة  على تنفیذ الحكم عبر أجھزة الدولة الت

سیتھا أو         التحكیمي في فلك  اختصاصھا أو سلطان  أرضھا  أو على من  یحمل جن

ت اشراف ال      ي      المقیمین فیھا وھو ما یسمى بالتحكیم تح وع راسخ ف و ن ة وھ محكم

  . و. )١(التحكیم 

ائیة   : ة  الثانی ة الرض صور     :الحقیق وره لا یت ب ص ي أغل یم   ف ي ان التحك ذا یعن  وھ

اً     ل الا وفق و  لا یكتم التحكیم  ،  فھ اءھم  ب صوم ورض دون ارادة الخ وده ب وج

ع               ي الواق ره  ف ان أث یم وبی لسلطان الارادة  في ابتدائھ ولكن لا یتصور انتھاء التحك

اره   ضاء واجب لطان  الق وة  س اً لق ا   الا وفق و م ة ،وھ رارات التحكیمی اذ الق ي انف  ف

  .یجعل التحكیم مختلفاً عن العقود 

  :أما أھم ممیزات التحكیم فھي ان

ة      – ١ ي حال ق ف ب التطبی انون الواج یم والق ز التحك ین أو مرك ار المحكم ة اختی  حری

حصول نزاع وذلك من خلال الاتفاق المسبق ضمن بنود العقد وبرضاء الأطراف    

  .المتعاقدة

                                                             
 سامي الشواء ك التحكیم التجاري الدولي أھم الحلول البدیلة لحل المنازعات الاقتصادیة ،  محمد-  ١

 ص١ م جامعة الإمارات العربیة المتحدة كلیة القانون مجلد ٢٠٠٨بحوث المؤتمر السادس عشر 
خصوم  التحكیم في القانون المصري المقارن، دار النھضة العربیة : ، انظر علي بركات  ٢٤

 ، ١قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، ط :  ومـا بعدھا، ووالي، فتحي٢٤، القـاھرة، صالمقارن
   .٥١الإسكندریة، ص
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زاع     – ٢ ض الن رار ف ى ق ول إل راءات للوص ت والإج الیف والوق ي التك صار ف  الاخت

ت أطول                 ستغرق وق ي ت ضائیة الت دعوى الق ة ال ي إقام ة ف خلافاً للإجراءات المتبع

  .وجھد أكبر ومبالغ اكثر

ف                   – ٣ د المختل ي العق یم ف د التحك ة وجود بن ي حال دعوى ف  امتناع القضاء عن نظر ال

  .علیھ

ة  – ٤ ع طریق دعوى        تتمت اً لل زاع خلاف ل الن راف وح ین الأط ة ب سریة تام یم ب التحك

  . القضائیة العلنیة

دین           ھ ارادة المتعاق ي فی د تلتق ھ عق یم بان صوم ( لذا یعرف التحك ة   ) الخ ى احال عل

ى    د  عل ذا العق صوص ھ شأ بخ د ین زاع ق ا أو أي ن رم بینھم د المب ن العق ئ ع زاع الناش الن

ى   ) حكمین محكم أو م( شخص أو أشخاص معینین   لیفصلوا في ھذا النزاع دون اللجوء ال

  ).١( )القضاء المختص اصلاً بالفصل في ھذا النزاع

یم           ف التحك ت عن تعری دان عزف ي بعض البل ین ف ویلاحظ ان بعض جھات التقن

سنة    سوداني ل یم ال انون التحك ل  ق ا مث ي قوانینھ ي  ٢٠٠٥ف یم الأردن انون التحك  م وق

م    م، وكذا الت  ٢٠٠١لسنة)٣(رقم ي رق صادر  )٤٦(شریع السعودي الصادر بالمرسوم الملك ال

  .ھـ١٤٠٣في عام

صیة          ة والشخ ة والمالی ات التجاری ي العلاق یم ف ة التحك ظ أھمی بق نلاح ا س مم

وغیرھا من العقود المبرمة واحتواء تلك العقود على شرط التحكیم وفض المنازعات دون    

لال إت      ن خ ة م وانین المحلی ضاء والق ى الق وء إل ھولة     اللج ھ وس ق علی انون المتف اع الق ب

ر         ھ أكث ان موقع ا ك شخص أی ل ال ا یجع یم مم لال التحك ن خ انون م ق الق راءات تطبی إج

                                                             
  .١٩٨٨ منشأة الاسكندریة ١٥ ص٥ انظر التحكیم الاختیاري والاجباري  د احمد ابو الوفا ط-  ١
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زاع         ة الن ي حال یتبع ف ذي س انون ال سبقة بالق ھ الم ات لمعرفت ن اتفاقی رم م ا یب اً لم اطمئنان

ال        ل ، ف ود التموی و  الشيء الذي یؤدي الى تطویر التجارة والعمل المصرفي في عق تحكیم ھ

  .ضمانة لسرعة فض النزاعات التي تقتضیھا التجارة وغیرھا من شؤون الحیاة  

  .نصوص قانونیة  بشأن التحكیم في مسائل الأحوال الشخصیة في القوانین المعاصرة ؟

ھ لا        : ثانیاً    ى ان ة عل ة مجمع ان  العدید من قوانین التحكیم   في الدول الإسلامیة  والعربی

ادة    یجوز  التحكیم     صت الم ن  ) ٣(الا في المسائل التي یجوز فیھا  الصلح   فقد ن م

ي   : (   م على  ٢٠١٦قانون التحكیم السوداني لسنة      سائل الت لا یجوز التحكیم في الم

  ).لا یجوز فیھا الصلح 

ة       )  ٢( فقرة) ٧( وھو ما نصت علیھ  المادة      واد المدنی ي الم یم ف انون التحك من ق

سنة    ري ل ة القط ا       : ( ٢٠١٧والتجاری وز فیھ ي لا یج سائل الت ي الم یم ف وز التحك لا یج

صلح  م   )  ال ادي رق انون الاتح ھ  الق ص علی ا ن و م سنة ) ٦(وھ یم  ٢٠١٨ل شأن التحك  م ب

ي لا      ) : ( ٢(فقرة ) ٤(الإماراتي  في المادة   سائل الت ي الم یم ف ى التحك لا یجوز الاتفاق عل

م      وھو ما نص علیھ قانون التح)  یجوز فیھا الصلح  انون رق ي الق صري ف یم الم سنة  ٢٧ك  ل

  .بذات اللفظ) ١١(  م في المادة١٩٩٤

ھ        ن الفق اف م سادة الأحن راي ال ذت ب د أخ ا ق شار الیھ وانین الم ظ ان الق ویلاح

   . .الإسلامي الذین یرون ان التحكیم انما ھو من باب الصلح

ا    ام الع اً للنظ ون مخالف یم لا یك رة ان التحك وانین المعاص رى الق ة  وت ي الدول م ف

واز          دم ج یم وع بطلان التحك بباً ل ر س ة یعتب ي الدول ام ف ام الع ة النظ رت ان مخالف واعتب

یم           التحكیم في ما یخالف  الشریعة الإسلامیة والقانون أو النظام العام ومن ذلك قانون التحك

سنة  اراتي ل سنة  ٢٠١٨الإم سوداني ل یم ال انون التحك یم  ٢٠١٦م وق انون التحك  م ، وق

سنة  ٣١ي وقانون التحكیم المصري   وقانون التحكیم الأردني رقم      القطر ث  ٢٠٠١ ل  م حی
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ادة  نص الم ى  -) ٩(ت ھ عل ي أو      ( من شخص الطبیع یم الا لل ى التحك اق عل وز الاتف لا یج

ي لا یجوز              سائل الت ي الم یم ف الاعتباري الذي یملك التصرف في حقوقھ، ولا یجوز التحك

صلح  ا ال ره. فیھ تق).   وغی ا اس سنة  و كم سعودي  ل یم ال ام التحك إخراج ١٤٣٣ل نظ  ب

ى            ة عل دم   -١:   (الأحوال الشخصیة من دائرة التحكیم حیث  ینص  في المادّة الثانیّ ع ع  م

اً   ة طرف ون المملك ي تك ة الت ات الدولیّ ام الاتفاقیّ لامیّة وأحك شریعة الإس ام ال لال بأحك الإخ

دور    فیھا، تسري أحكام ھذا النظام على كل تحكیم، أیّاً    ي ی ة الت  كانت طبیعة العلاقة النظامیّ

ي               اً یُجرى ف اً دولیّ اً تجاریّ ان تحكیم ة، أو ك حولھا النزاع، إذا جرى ھذا التَحكیم في المملك

 .الخارج، واتّفق طرفاه على إخضاعھ لأحكام ھذا النظام

صیّة، وا    - ٢ الأحوال الشخ ة ب سائل  ولا تسري أحكام ھذا النظام على المُنازعات المُتعلّق لمَ

 ). التي لا یجوز فیھا الصُلح

وق       ض الحق ي بع ات ف ض المنازع تثنوا   بع سلمین اس اء الم ظ ان الفقھ ویلاح

 : :مراعاة لطبیعتھا وعدم ملائمة التحكیم ویمكن حصرھا في نوعین

م      : النوع الأول  یَن االله الحك ي ب المنازعات ذات الحكم الثابت وھي المنازعات الت

ن المنازعات    فیھا بوجھ واحد لا یت   ا م غیر كالحدود وعدد الطلاق ومدة العدة وما في حكمھ

ا لا                اكم فیھ سنة فالتح رآن أو ال ن الق م م نص محك ة ب ا ثابت ا وعقوبتھ ان أثرھ ا ك التي كل م

 .یجوز

اني وع الث ق    :  الن دم تحق یم  لع شارع الحك ر ال ة أم ن  مخالف ھ م وف فی ا یتخ م

ا لان     ك ام یم وذل ك الرضا أو لأن الرضا      الرضا بإحالة النزاع للتحك د الاطراف لا یمل  أح

سعودیة               ة ال ة العربی ي المملك شرع ف ھ الم ا أشار الی فیھ غیر معتبر أصلاً ،    ومن ذلك  م

وق    ١٤٣٣في اللائحة التنفیذیة لنظام التحكیم السعودي لسنة        ك الحق ة تل م وذلك   لان طبیع

ي      صیة ف وال الشخ لامیة للأح شریعة الاس ام ال صلة بأحك سعودیة   المت ة ال ة العربی المملك
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وز       ة  ولا یج ي الدول ام  ف ام الع ن النظ ضھا م ار ان بع ي باعتب لامیة ھ دول الاس ائر ال وس

دول الاسلامیة                ي ال شرع ف ل الم ن الأحوال ولع للأشخاص الاتفاق على مخالفتھا  بحال م

شر                ة ال ام   وحمای ن النظام الع شریعة الاسلامیة م ام ال ل أحك دف من جع ا ھ یعة عامة انم

ل       ذھا داخ راد تنفی ي ی ة الت ة الدولی ام التحكیمی ة بالأحك اك والمخالف ن  الانتھ لامیة م الاس

ي           الدول الاسلامیة  وھو ما سعى الى  منعھ قول المالكیة والحنفیة في عدم جواز التحكیم ف

  . .المسائل التي اشاروا الیھا   في آرائھم

ي  وفي تقدیرنا ان مسائل الأحوال الشخصیة یجب ان     تكون من ضمن الأمور الت

ة           د الكفای دیر ح ل تق صلح مث ا ال یجوز فیھا التحكیم سیما الأمور التي یمكن ان یجري علیھ

صلح            ذا ال ا وك سكن وخلافھ یم والم ن التعل ضروري م شرب وال ل وم في النفقات   من مأك

ول       سمة أص ى ق صالح عل ة والت ان الترك ة وإدارة اعی ین الورث ارج ب ات والتخ ي الترك ف

  .الخ...ركات من عقارات ومنقولات وشركات وأسھم وخلافھالت

ي ظل             وفي تقدیر الباحث فإن التحدي الأكبر أمام القضاء في العصر الحاضر ف

وب           وازن المطل ق الت ائل تحق ار وس ة ھو ضرورة ابتك استخدام الرقمنة القضائیة في الدول

و             ة أم ال ملكی ب انتق ي تتطل ات الت تم    بین سرعة البت في قضایا الترك ھ ی وفي لورثت ال المت

شریعة    د ال ا مقاص اءت بھ ي ج اجزة الت ة الن ق العدال ین تحقی ریعة   وب ة وس ة فوری بطریق

سمحة  لامیة ال ن       . الإس ر م ات  یعتب ات الترك ي منازع یم    ف تخدام التحك ل  اس ولع

ول      دعم  التح أنھا ان ت ن ش ي م رة  والت ة والمبتك ائل الفاعل صریة والوس ضرورات الع ال

لذكي في النظام القضائي  الذي یھدف الى  تسریع إجراءات دعاوى ومنازعات       الرقمي  ا  

ابع       ظ الط ة  تحف ات  بطریق ك المنازع سم  تل ة ح شرعیة   بغی اكم ال ام المح ات  أم الترك

ق      میة تتواف جلات رس ي س ل وارث ف صیب ك ظ ن ة  وحف ع الترك ي توزی سلیم ف ي  ال الفقھ

وك  وتنسجم والسجلات الرقمیة بالدولة   والع      مل على ربط التركات  برموز  وكتل من البل

شتى                شرعي ب صیبھ ال ي ن صرف ف ن الت ة  م ي الترك شین  یستطیع من خلالھا   الوارث ف
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ھ           ت الی ي آل وز  الت ل والرم ك الكت أنواع التصرفات فضلا عن  إدارة نصیبھ  من خلال  تل

ي         ستقبلا   ف داولھا  م ن ت ة    ویمك ول   رقمی ھ  كأص ة مورث ن ترك ول  م وق الأص س

ضمونة      )حصص  بلوك تشین  (الافتراضیة  باعتبارھا       ھ وم ة ل ل وارث ومملوك تخص ك

  . بموجب القانون  
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  المبحث الثاني
  فرص تطوير القضاء الشرعي من خلال  التحكيم 

   مسائل  التركات ورقمنة  القضاءفي
  

اوى          ي دع اجز ف ل ون ضائي عاج رار  ق ى ق ول ال ضاء للوص ف الق ان توظی
وق                 التركا وال والحق شعب الأم ل ت شریعة الإسلامیة ، ولع ھ ال سعى الی ل ت دف نبی ت ھو ھ

ال      وال كالم وتداخل حیاة المسلمین مع الآخر في ھذا العصر ودخول  أنواع جدیدة من الأم
ة             یة والرقمی شین  والعملات الافتراض ل البلوك خ  ودخول   ...،الافتراضي وسلاسل وكت ال

م ب        بحت تع ا ان          صیغ معاملات حدیثة أص املاتھم  كم سلمین  و مع اة الم ي حی وى ف ا البل ھ
یل               بحت جزء أص ل أص وال  ب ن أم سلم  م وفي الم ھذه الأموال تدخل ضمن ما یتركھ المت

ن          ب  م ر یتطل دي كبی شكل تح ذي  ی ر ال ر الأم صر الحاض ي الع ة  ف وم الترك ي مفھ ف
ر       ث  عن الف ارات   المتخاصمین في الشریعة الإسلامیة والقضاء الشرعي  البح ص والابتك

اص         شكل خ ات ب ضاء الترك ام وق شكل ع شرعي ب ضاء ال ویر الق أنھا تط ن ش ي م . الت
دول           ي ال ة ف ات الحدیث ھ الإسلامي والتقنین ولتناول ھذه الفرص لابد لنا من بیان موقف الفق
ذا      نتناول ھ انوني  وس ي والق طلاح الفقھ ة والاص ي اللغ ة ف وم الترك ول مفھ لامیة ح الإس

  : ل المطالب التالیة المبحث من خلا



 

 

 

 

 

 ٨٦٤

  
 

  المطلب الأول
  مفهوم التركة في  الفقه والقانون والقضاء

  

  :                                                                                أولاً  تعریف التركة 

 . )١( ھي ما یَتْرُكھ المیت من التُّرَاث المَتْروك:التركة في اللغة

 : في اصطلاح الفقھاء أما التركة 

 . اختلف الفقھاء في تعریف التركة على أقوال 

 .تعریف الحنفیة -١

ا               دخل فیھ ھ وی ر بعین ق حق الغی ھي ما یتركھ المیت من الأموال صافیاً عن تعل
و بعض             الاً بعف صاص م انقلاب الق د ، أو ب صلح عن العم الدیة الواجبة بالقتل الخطأ أو بال

ر      وعلى ھذا .)٢() الأولیاء   ا حق الغی ق بھ الرھن  (  فان أعیان المال التي تعل ن   ) ك ست م لی
 . التركة عندھم

 .   تعریف المالكیة -٢

د                 ستحقٍ بع ت لم ل التجزيء یثب ا حق یقب یعرف فقھاء المالكیة التركة بقولھم انھ
ن ان  . موت من كان لھ بقرابةٍ أو ما في معناھا ویراد بالحق الذي یقبل التجزيء     ھو ما یمك

ال   رازه    یق ن اف م یمك و ل صفھ ول لان ن صفھ ، ولف لان ن ھ لف ة . فی دخل ولای ذا لا ت ى ھ وعل

                                                             
  ) ترك ( لسان العرب مادة -  ١
 ، ٢رد المحتار على الدر المختار ،  ، ، دار الفكر ، ط، حاشیة ) ھـ١٢٥٢ت( ابن عابدین ،محمد أمین- ٢

  .٧٥٩ ، ص٦ ، ج١٩٦٦
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ا              ار لقبولھ شفعة والخی صاص ، وال النكاح في التركة لعدم قبولھا للتجزيء ، بینما یدخل الق
 .)١(التجزيء

 .  تعریف الشافعیة-٣

ن بع        ھ م د التركة في اصطلاح الشافعیة ھي كل ما كان للإنسان حال حیاتھ وخلف
ھ   . مماتھ ، من مالٍ أو حقوق أو اختصاص    ان من كذلك ما دخل بعد موتھ في ملكھ بسببٍ ك

 ).٢( في حیاتھ كصید وقع في شبكة نصبھا في حیاتھ

 . تعریف الحنابلة-٤

ة    د الحنابل ة عن ضاً      :الترك ا ای ال لھ ت ، ویق ن المی ف ع ق المخل ي الح  تعن

 .)٣(التراث

ا      یلاحظ  أن ا   :ومن تعریفات الفقھاء     ى م ة عل وم  الترك لفقھ الحنفي حصر مفھ

ةً             ون خالی شرط ان تك ال ،ب ابع للم ال أو ت یتركھ المیت من أموالٍ فقط ،أو ما ھو بمعنى الم

وق   .عن تعلق حق الغیر بھا   واع الحق وعلى ھذا فان التركة لا تطلق على المنافع وبعض أن

دلول    عندھم بخلاف  جمھور الفقھاء من المالكیة والشافعیة والحناب    ي م لة  الذین توسعوا  ف

وق ، وبغض       )  التركة  (  افع والحق وال والمن ن الأم وجعلوھا  تشمل كل ما یتركھ المیت م

 . النظر عما یتعلق بھذه الأموال من حقوقٍ للغیر 

                                                             
د   - ١ د االله محم و عب ي ، أب ـ١١٠١ت ( الخرش ل ،ج ) ھ صر خلی رح مخت ر ٨، ش ، دار الفك

  .١٩٧، دار الفكر ،ص٨،العدوي، علي الصعیدي ، حاشیة العدوي ،ج١٩٧،ص
  .٣،ص٣تاج، ج،مغني المح) ھـ٩٧٧ت( الشربیني ، محمد بن الخطیب -  ٢
 ھـ ،١٤١٨ ، ١، دار الكتب العلمیة ،ط٤، كشاف القناع ، ج)ھـ١٠٥١ت( البھوتي، منصور بن یونس - ٣

  .٤٨٩بیروت،ص
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 :  التركة في اصطلاح القانون:  ثانیاً  

وانی        ن الق د م ي العدی شرع ف ارات الم ى اختی سحب عل ي ان لاف الفقھ ن  ان الخ

ین      ع ونبَ و واس ى نح ة عل دول العربی ي ال شریعة الإسلامیة  ف ن ال ستمدة م المعاصرة  الم

شرع         دد الم د ح ة  ، فق ة للترك وانین المنظم شریعات والق ك الت ي تل ات  ف ض التعریف بع

یة ،            انون الوص شروع ق ضیریة لم ة التح ر اللجن ي تقری المصري مفھوم  التركة بما جاء ف

ذا       حیث جعلھا تشمل كل ما یخ      ي ھ د جاء ف لفھ المورث من الأموال والحقوق والمنافع ، فق

ان أو            : ( المشروع ما یأتي     الاً ك وارث المورث ،م ھ ال ف فی ا یخل ل م والمراد بالتركة ، ك

ى      ورث ال ن الم الموت م ل ب ي تنتق ال الت ة بالم وق الاخرى المتعلق ن الحق اً م ةً أو حق منفع

 ).الوارث 

ي    ١٩٩١لمسلمین لسنة ویعرف قانون الأحوال الشخصیة ل   ة ف سوداني الترك  م ال

  .ما یتركھ المتوفي من أموال ومنافع وحقوق مالیة : منھ  بأنھا  ) ٣٤٤( المادة

ادة     ا    ) ١٦٧( كما یعرف نظام الأحوال الشخصیة السعودي في الم ا م ة بأنھ الترك

  .یخلفھ الإنسان بعد موتھ من الأموال والحقوق المالیة 

رة  ا  انون  الاس ا  ق سنة  أم ري ل ادة ٢٠٠٦لقط ي الم ا  ) ٢٤١( م ف ة بانھ   : الترك

  ).ھي ما یتركھ المتوفى من أموال ومنافع وحقوق مالیة ( 

ادة     ي الم اراتي  ف م     ) ٢٧٤( ویعرفھا القانون الإم انون الاتحادي رق ن الق ) ٢٨(م

  ).ما یتركھ المیت من أموال وحقوق مالیة:( بشأن الأحوال الشخصیة بانھا 

شیر     ا ت صل             وخلاصة م ا یت ة وم شتملات الترك صوص م وانین بخ ذه الق ھ  ھ  الی

صرف     صیة، ب ر الشخ وق غی وال والحق ن الأم ت م ھ المی ا یترك ل م ي ك ا ھ ة بانھ بالترك

اء      ور فقھ ھ جمھ ا علی و م ر وارث، وھ اً أو  غی ا  وارث ستحق  لھ ان الم ا إذا ك ر عم النظ
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ة      شافعیة والحنابل ة وال ن  المالكی سلمین م انو   -الم ھ الق ذ ب اراتي   وأخ سوداني و الإم ن ال

شامل       ة ال وم الترك والمصري والقطري والسعودي   وفي ھذا الصدد یجب التمییز بین مفھ

ر         و تقری اً للإجراءات  ھ ضاءً وفق ھ ق ومفھوم الإرث وتوزیعھ على مستحقیھ ، فالمعمول ب

لإرث وف            ستحقین ل ھ الم دد فی دئي یح ضائي مب م ق دار حك اً  وتثبیت حالة الوفاة ابتداءً وإص ق

دیر    ین م وال وتعی صر الأم ة ح دأ عملی م تب ن ث ي وم دلیل القطع ة بال الات الإرث الثابت لح

ر           اكم بنظ وم المح م تق ن ث سب الحال وم صَر ح ة الق ض الورث ى بع ي عل ة أو الوص للترك

ر       دت ونظ ون ان وج ك الرھ دیون وف داد ال ن س ة م أموال الترك صلة ب سائل المت الم

دت ( المنازعات   ین الورث)  ان وج ین   ب نھم وب واء  بی دئي  س م المب ددھم الحك ذین ح ة  ال

وق            وال ومنازعات وحق ن أم ت م ھ المی ا یترك الغیر حسب الحال ، فالتركة ھي محصلة م

ن                   شوبھا م ا ی ن م ة م صفیة الترك د ت وارث بع ى لل والإرث ھو الأموال الخالصة التي تعط

  .  الخ ه ... حقوق  ومنازعات ووقف ودین ووصیة  

  
  انيالمطلب الث

  الحقوق المتعلقة بالتركة
  

ة خاصة                ت   ملكی وفي بلحظة كان اة المت ل وف ة قبی ة الترك من المسلم بھ أن ملكی

ا                  ھ  علیھ ل وفات وفي قب ة المت ون ملكی ا تك وحق خالص لا ینازعھ فیھ الورثة   ، ولكن ربم

ل    داد  كثیر من الحقوق وعلیھا الكثیر من الواجبات  والالتزامات  التي مصدرھا العقد مث  س

ھ      ’ الدیون   زم ب ذي أل ف ال ائزة أو الوق أو مصدرھا الإرادة المنفردة  كالوصیة أو الوعد بج

انون            صدرھا  ق اة أو م ال  كالزك ي الم نفسھ أو تكون تلك الالتزامات مصدرھا حق  االله  ف

اري            امین  الاجب ضرائب  والرسوم والت ام   كال ر والنظام الع ذا    .. الدولة وولي الأم خ  ل ال
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ب ة     رت ى نھای ھ حت ة وفات ذ لحظ وفي من ة أي مت ة بترك وق المتعلق سلمین الحق اء الم  الفقھ

  : التركة  كما یلى  

ھ          :أولاً   ھ نفقت ن تلزم ز م ت وتجھی ز المی ي لتجھی   تجھیز المیت بالمعروف وھو ما یكف

  . من الموت الى الدفن

اً  ذي بالت      :ثانی وال ال ین الأم صلة بع دیون المت شمل ال ت وت ون المی دیون   دی ة وال رك

راد    اد أي الأف وق  العب ضرائب وحق اة وال ق االله كالزك ون ح شمل دی ازة وت الممت

 .العادیین   وتشمل  الدیون الممتازة وغیرھا   

ي      :ثالثاً   دخل ف  ما أوصى بھ المیت في الحد الذي تنفذ فیھ الوصیة  وھو ثلث التركة وی

   .ذلك الوقف الموقوف نفاذه  لما بعد الموت وغیر ذلك  

ى              :رابعأ   ة  عل ن الترك ى م ا بق ع  م تم  توزی سابقة ی   بعد الوفاء بما ورد في الفقرات ال

ي             روض وإن بق حاب الف الورثة وھو ما یسمى بالإرث فیبدأ التوزیع  أنصبة أص

  .شيء یتم توزیعھ للعصبة 

ب                  ذا الترتی ى ھ سعودي عل اراتي والقطري وال سوداني والإم وقد سار القانون ال

ا ص  ق د ن مفق صري رق ث  الم سنة  ) ٧٧( نون المواری ة ١٩٤٣ل وق المتعلق اً للحق م مرتب

صیة                انون الأحوال الشخ ا ق ك  ونص علیھ ى ذل ھ عل ة من ادة الرابع بالتركة  فقد نصت الم

ادة ي الم اراتي ف ادة  ) ٣٧٤( الإم ي الم سوداني ف صیة ال وال الشخ انون الأح    )٣٤٥( وق

  . منھ  ) ١٦٨( ھجریة  في المادة١٤٤٣ونظام الأحوال الشخصیة السعودي لسنة 

الى          ھ تع ن قول ستمد م ان االله (والمعلوم   ان مقاصد الشریعة في تحقیق العدالة  ت

دل         وا بالع اس ان تحكم وان .   )١() یأمركم ان تؤدوا الامانات الى اھلھا واذا حكمتم بین الن
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 ٨٦٩

  
 

قین الأول  مفھوم الأمر الصادر للمكلف    شترك   :  ین في الفقھ الإسلامي یكون من ش ة وی للعام

ة الخاصة    : فیھ أصحاب الطبیعة الخاصة كالقضاة وولاة الامور والثاني     حاب الطبیع لأص

ھ الاسلامي   . دون غیرھم بالإضافة لتكلیفھم لما سبق  ومما سبق یستشف ان التحكیم في الفق

زاً       دداً وممی ن         ذو طبیعة خاصة ویأخذ شكلاً مح ضاة م ر الق ھ غی أ الی د یلج ضاء وق عن الق

ام    التحكیم نظ صلھ، ف م ی نظم أم ل ة الم ضاء الدول ى ق زاع ال ل الن واء وص مین س المتخاص

اً                 ھ أحیان ل مع د تتكام اً وق ضاء أحیان ستقلة عن الق د تكون م ھ ق ة خاصة ب شامل ولھ نظری

الى   أخرى بل نجد ان دعوة الحق عز وجل الى الصلح والتصالح بین الخصوم ف    ھ تع ي قول

وم              . )١(" ) والصلح خیر ( " ة ولعم ن الأم ضاء م ین بالق ھو جوھر الخطاب الموجة للمكلف

سلمین سمحة    ) الم ادئ ال ذه المب ى ھ وم عل لامي تق ھ الإس ي الفق یم ف ة التحك وھر نظری وج

  .الشاملة التي تھدف الى وضع حد للتنازع في ثوب من تقوى االله 

ر أو       یرى الباحث أن التحكیم في مسائل   وق للغی ا من حق صل بھ ا یت التركات وم

ات      تیفاء نفق د اس شرعیة بع صبتھم ال نحھم ان ة لم داءً توطئ صرھم ابت تم ح ذین ی ة ال الورث

ن        ھ  م ا  وان اً ،  كم اً وقانون ائز فقھ ر ج و أم ایا   ھ ذ الوص دیون وتنفی ت وال ز المی تجھی

س           صر الحاضر وال ي الع ضاء ف ساعد الق ب أن ت ي یج ة الت ویر  الفرص الثمین ى  تط عي ال

ات          ي المجتمع ة حل المنازعات ف ودعم تطبیق الشریعة الاسلامیة عبر التحكیم في منظوم

ذین            وق الآخرین ال اء بحق ل الوف الإسلامیة عبر  العالم ولا یتصور ان یتم توزیع الإرث قب

سیمھا         ة تق دأ بغی ربما ینازعون الورثة في الأموال والحقوق التي تم حصرھا من حیث المب

ة ،         بی ذه الحال ي ھ ن الورثة فلیس ھناك ما یمنع فقھاً ولا قانوناً من ان یلجأ الورثة للتحكیم ف

صل       ل  النزاعات تت ة مث وربما تكون المنازعة بین الورثة  بعد تقسیم وتحدید أنصبة الورث

ھم      شین والأس وال البوكت ة  وأم وانین الوطنی ابرة للق ركات ع ن ش ة م وال الترك إدارة أم ب
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سندات و  دیم          وال ك ق اره مال وفي  باعتب ة  المت صل بملكی ي تت ة الت   الأوراق المالی

صلح          ا دام ال یم م والورثة ملاك جدد فلیس ھناك ما یمنع من إحالة تلك النزاعات الى التحك

وذجي        انون النم ع الق ارض م سترال (فیھا جائزاً  وما دامت لا تتع یم   ) الاون وانین التحك و ق

  .ال محل التركة ابتداءً سیما في القرن الحادي والعشرین في الدول التي یوجد فیھا الم

  المطلب الثالث
  رقمنة القضاء والتحكيم  في التركة

  
ي   ة ف ائط الكترونی ال وس یم   ادخ ة التحك ضاء  ورقمن ة  الق صود  برقمن ان المق
ھ            ي الفق دة ف صطلحات عدی د ظھرت م سواء وق ى ال ضاء عل عملیة إجراءات  التحكیم والق

انوني م ي ،  الق ضاء  الرقم ي،  والق ضاء الالكترون ي، والق یم الالكترون صطلح التحك ل م ث
ي إجراءات          ستخدم ف ث ت دة حی وھذه المصطلحات جمیعھا  تشترك في فلسفة إجرائیة واح
ة أو     ة أو محلی صالات دولی بكة   ات ر  ش ت أو عب طة الأنترنی یم   بواس ضاء والتحك الق

صریة ر  معیة وب ة س ائط الكترونی تخدام وس یم  دون  اس ة التحك ة أو ھیئ ام المحكم ة أم قمی
ة        ة أو  ھیئ الحاجة الى  التواجد المادي لأطراف النزاع أو الشھود أو الخبراء  أمام المحكم
م    و ت ضاء ول یم أو الق ى التحك ة عل فة الرقمن فاء ص ي لإض ین  ویكف ان مع ي مك یم ف التحك

ي ك       ة ف ة  أو الرقمی ة الحدیث ائل الالكترونی ك الوس تخدام تل ي أي  اس راءات  أو ف ل الإج
یر            ة أو مراحل س ة التحكیمی ة للعملی مرحلة منھا أو في  أي اجراء من الإجراءات  الناظم

   . )١(النزاع أمام القضاء  أو تنفیذ الأحكام  

                                                             
ات القانونیة  ھشام بشیر ود إبراھیم عبده إبراھیم  ، التحكیم الالكتروني ، المركز القومي للإصدار.  د- ١

  ،  خالد ممدوح إبراھیم ، التحكیم الالكتروني في عقود ١٠  ص٢٠١٢الطبعة الأولى ، عمان ،
    ٢٤٨ ص ٢٠٠٨التجارة الدولیة ، دار الفكر الجامعي ن الإسكندریة 
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ى   راف عل اق الأط ھ اتف صد ب ذي یق دي ال یم التقلی وم التحك دیرنا  أن مفھ ي تق وف
سویتھ  ھ وت صل فی ین للف ى محكم زاع عل ت طرح الن ل تح ة أو بالعم ار المحكم ارج اط  خ

وھر         ضاء  لان ج یم والق ة التحك رة رقمن ن فك راً ع رج كثی ال لا یخ سب الح رافھا ح اش
یم       ي التحك ة  ف یلة الالكترونی ة أو الوس یلة الرقمی تخدام الوس رورة  اس و ض تلاف ھ الاخ

  . الرقمي والقضاء الرقمي  

صطلح     ة م شریعات الحدیث یلة تق ( وقد عرفت بعض الت ات   وس ة معلوم ھ  ) نی : بأن
ستخدم لمعالجة           ة، أو أي أداة أخرى ت أي أداة إلكترونیة مغناطیسیة، بصریة، كھروكیمیائی
شمل             ة، وی سابیة، أو الوظائف التخزینی ة والح ات المنطقی ة وأداء العملی البیانات الإلكترونی

یلة ت  ذه الوس یح لھ رة، تت ر مباش ر أو غی شكل مباش ة ب لة أو مرتبط یلة موص زین أي وس خ
  . .)١(المعلومات الإلكترونیة أو إیصالھا للآخرین 

صطلح     ي ( ویعرف م ة       )  رقم صطلحات تقنی ى م دت عل ة اعتم ات قانونی بتعریف
م    انون رق ص ق د ن ة  فق سنة ) ٤(وعلمی ي   ٢٠٢٢ل یّة ف ول الافتراض یم الأص شأن تنظ م ب

ن    تمثیل رقمي للقی: (على تعریف الأصل الافتراضي الرقمي بانھ   . إمارة دبي  ي یُمكِ ة الت م
تثمار،      راض الاس دّفع أو لأغ ة أو ال أداة للمُبادل تخدامھا ك ا أو اس اً أو تحویلھ داولھا رقمیّ ت
سُّلطة               دِّدھا ال ة أخرى تُح ي لأي قیم ل رقم یّة، وأي تمثی زة الافتراض وز المُمیّ وتشمل الرُّم

  ).في ھذا الشأن

اد ا   ة باعتم ي المنطق ة ف دول العربی ن ال د م ت العدی د قام ي  وق ي ف ضاء الرقم لق
صر وقطر          دة  وم ة المتح الإجراءات القضائیة والتحكیمیة ومن ذلك دولة الإمارات العربی

  .وغیرھا 

                                                             
 م في شأن مكافحة الشائعات ٢٠٢١لسنة ) ٣٤(من المرسوم بقانون اتحادي رقم   )١(    أنظر المادة- ١

  .م ٢٠٢٢ ینایر ٢رائم الإلكترونیة  بدولة الإمارات العربیة المتحدة النافذ  في والج
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ارات        ة الإم ي محاكم دول بدأ اعتماد واستخدام التقاضي عن بعد أو الافتراضي ف
د  ة كوفی شي جائح لال تف ة خ یادة العدال ضمان س رة  . ١٩-ل ت دائ ة، أعلن ة الأزم ع بدای وم

ة               القضا تخدام نظام المحاكم د باس ي عن بع سات التقاض ى جل د أول ي عن عق و ظب ء في أب
  المرئیة،

امي  لال ع د  ٢٠٢١ و٢٠٢٠وخ ارات عق ة الإم اكم دول م مح ت معظ  م أوقف
وذج           د  من خلال نم جلسات عامة في قاعات المحاكم وانتقلت إلى نموذج التقاضي عن بع

ائ   ر الوس سات عب د الجل تم عق د، ی ن بع ي ع دعوى  التقاض ي لل ستمع القاض ة، وی ط الرقمی
ھ          . بشكل مباشر قبل إصدار الأحكام     دعى علی دعي والم ل الم ع الأطراف مث ویستطیع جمی

ط      لال راب ن خ یة م ي الافتراض سات التقاض ضور جل انوني ح شار الق والمحامي أو المست
 .. .)١(إلكتروني للجلسة

ة والجن      ة المدنی وانین الإجرائی ن الق ر م دت الكثی د اعتم ات  وق ة الإعلان ائی
ا                 و م نوات وھ ذ س ضاء من ي الق ة ف الالكترونیة أو عبر الوسائل الالكترونیة الذكیة والرقمی

دول               ك ال ي تل ھ ف ي  وترسخ مفاھیم یم   )٢(یشیر الى ظھور القضاء الرقم تعرض تنظ  وسأس
  بعض إجراءات التركة في قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي   

                                                             
1-https://u.ae/ar-ae/information-and-services/justice-safety-and-the-

law/litigation-procedures/virtual-litigation 
   ٢٠٢٤-٣- ١٩تاریخ الزیارة  

 في شأن الأحوال ٢٠٠٥لسنة ) ٢٨(من القانون الاتحادي رقم ) ٤( على سبیل المثال   تنص المادة - ٢
  الشخصیة

أحكام قانون الاجراءات تطبق فیما لم یرد بشأن اجراءاتھ نص في ھذا القانون، : ( بالإمارات على 
و أنظر قانون الإجراءات المدنیة .) المدنیة، وقانون الاثبات في المعاملات المدنیة والتجاریة

 بخصوص الإعلان بالتطبیقات الذكیة والبرید الالكتروني ووسائل ٩ المادة ٢٠٢٢الإماراتي لسنة 
 .م وتعدیلاتھ ١٩٨٣لسنة  التقنیة الأخرى  وكذا أنظر قانون الإجراءات المدنیة السوداني 



 

 

 

 

 

 ٨٧٣

صیة     ٢٠٠٥لسنة  ) ٢٨ (فقد نظم القانون الاتحادي رقم      م في شأن الأحوال الشخ
ن إجراءات               ذلك م صل ب ا یت ة  وم سیرة دعوى الترك ا  م دأ بھ ي تب ة والاجراءات الت الآلی

ادة           نص الم ث ت صر الإرث  حی دار شھادة ح ة واص اة والورث ق الوف  ) ٢٧٦( لازمة لتحقی
  : على مسالة  تحقیق الوفاة والوراثة بما یلي 

ق ال -١ ب تحقی ى طال صة       عل ة المخت ى المحكم ذلك ال اً ب دم طلب ة، ان یق اة والوراث وف
ة وموطنھم،                 وفي، واسماء الورث اة وآخر موطن للمت اریخ الوف ان ت یشتمل على بی

  .والموصي لھم وموطنھم، وكل منقولات وعقارات التركة 

ذي   -٢ اد ال ي المیع ة ف ام المحكم ضور ام م للح ي لھ ة والموص اب الورث م الكت ن قل  یعل
ذ   ات                یحدده ل ھ التحری ضیف الی ھ ان ی ھ، ول ق ب ن یث شھادة م ي ب ق القاض لك، ویحق

  .الاداریة حسبما یراه

ة    -٣ رر المحكم ھ أو تق م بخلاف صدر حك م ی ا ل ة، م ة حج اة والوراث ق الوف ون تحقی  یك
ل         المختصة وقف حجیتھ، وتصدر المحكمة اشھاداً بحصر الورثة، وبیان نصیب ك

  .) منھم في إرثھ الشرعي

ة                 الجدیر بال  ن  الورث د م ام أو أي أح ھ أي مح وم ب ھ یق شار الی ب الم ذكر ان الطل

رض           ذلك الغ صة  ل ة  مخص ذ رقمی ر نواف ي عب الطریق الالكترون اً أو ب ة ورقی للمحكم

ضائي  رة    )١(الق ى دائ شرعیة إل ة ال ل المحكم ن قب اً  م ادة الكترونی ب ع ل الطل تم تحوی وی

                                                             
ام      -١ دمات لع ي للخ ول الرقم ي التح ول تبن ا ح ر لھ ي تقری وزارة ف شفت ال اً ٢٠٢٣ك ا والتزام م ، أنھ

و            ي یونی وم ف د آل مكت ن راش د ب شیخ محم سمو ال احب ال ل  ٢٠٢١بتوجیھات ص ن  % ٨٠ م بتحوی م
من قضایا المحاكم % ٩٥ قضایا المحاكم الاتحادیة لتكون عن بعد، استطاعت وزارة العدل أن تحول

ن   ع الأول م لال الرب د خ ن بُع ة ع   .٢٠٢٣الاتحادی
سبة       اً بن زواج رقمی دمات ال وفیر خ ي ت وزارة ف ت ال ا نجح ام   % ١٠٠كم ن الع ع الأول م لال الرب خ

اري  املین   ٢٠٢٣الج اة المتع سھیل حی ي ت ساھم ف ا ی ل، بم ر ومتكام ي مبتك ام رقم ویر نظ ر تط  عب
ذ  ت، وك د والوق صار الجھ ة  واخت ذه الخدم ة بھ ة الخاص املات الورقی ض المع   .لك خف
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د أسر          تخراج قی ة        الأحوال المدنیة  بالدولة لاس ة الورث ھ معرف صد من وفى، یق ة المت ي لعائل

  .من والدین وزوجة أو زوج وما لدیھ من أبناء

رة                   ل دائ اً  مث اً أو ورقی ة الكترونی ة المختلف دوائر الحكومی ة ال تم مخاطب ومن ثم ی

دوائر           ي ال سجلة ف وفي الم لاك المت ل أم ح ك میة توض ائق رس تخراج وث ي لاس الأراض

ن     المختلفة للحصول على معلومات      وفى ویمك م المت سجلة باس بكافة العقارات والأملاك الم

ول       ة والأص ود الرقمی ة للنق ات المنظم وك والجھ صارف والبن ل الم ة ك ة مخاطب للمحكم

  . الافتراضیة بموجب قانون البنك المركزي وخلافھ 

ات           ي البیان ر ف صة للنظ شرعیة المخت ة ال راءات بالمحكم دأ الإج ك تب د ذل بع

ات طلاق             والمعلومات التي ربم    سب أو اثب ات ن ة كإثب ین الورث ى منازعات ب ا تنطوي عل

  الخ ...إحدى زوجات المتوفي أو اثبات زواج

صر      ب الح ود طال ات یع ات والمنازع ل النزاع اء ك د انتھ ھ بع ك ان ن ش ا م وم

دیم       ب تق ر، ویج شكل كبی ھ ب المتوفى وورثت ا ب شترط معرفتھم اھدین ی ة ش ة برفق للمحكم

صیة وأداء  اتھم الشخ دة لا        بطاق لال م م، وخ ن ث ات وم ن معلوم ھ م ا یقدمون ین فیم  الیم

دى                 دة ل ة معتم ة قانونی ي وثیق شرعي ، وھ صر الإرث ال ة ح صدر وثیق ام ت تتجاوز عدة أی

  ..جمیع الدوائر الحكومیة في الإمارات

ة          ة التالی ي المرحل ولعل اكبر منازعات التركة تكون بعد اصدار وثیقة الإرث وف

زا شب ن یما اذا ن ا س ة أو  لھ ض الورث ر أو بع وفي والغی ین المت ار ب ة عق ة ای ول ملكی ع ح
                                                             

= 
ب             دمات الكات من خ درج ض ي تن الات الت دار الوك واعتمدت وزارة العدل نظاماً رقمیاً متطوراً لإص

  .م٢٠٢٣خلال الربع الأول من % ٩٩العدل عبر تقنیة الاتصال المرئي والبلوك تشین وذلك بنسبة 
https://www.wam.ae/ar/details/1395303184756 

  ٢٠٢٤- ٤-١٣تاریخ الزیارة 
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ف              ة وق ھ أو وجود وثیق ادعاء بعض الورثة وجود وصیة لوارث  في حدود الثلث أو خلاف

ن    اء م ستندات أو الادع شفتھا  الم ي ك دیون الت اء بال اء الوف راء  أو ادع ة الاج ر مكتمل غی

ا صریحة    الغیر ضد ورثة المتوفي  بأیة حقوق أو واجبات   د فیھ أو عقود كانت فقرات العق

  .؟  وغیر ذلك .على حالة النزاع للتحكیم 

ین     صدع ب وما من شك ان القاضي المختص بنظر التركة عادة ما یحاول رأب ال

ق أو           ى لجان توفی ر ال ة الام ى  إحال انون ال ھ الق الورثة  وتبني  الصلح بینھم  وربما  یلزم

ة م ة المنازع ي أو  إحال لح  أھل یم   ص ى التحك زاع ال ة الن صة أو إحال سات متخص ؤس

اھرة أو              یم الق ة تحك ى غرف المنصوص علیھ في العقود محل المال المتنازع فیھ كالإحالة ال

یم        سة تحك ر مؤس یم  عب ترط التحك د اش وفي ق ان المت یما اذا ك ا  س اریس أو غیرھ ة ب غرف

اً ل    وذج     محددة في تعاقداتھ أو وصیتھ أو خلاف ذلك حسب  الحال وفق و النم ذا ھ انون وھ لق

  . الذي یستدعیھ البحث ویتبنى جدوى التحكیم في مسائل الورثة فیھ 

ة        ل رقمن ي ظ ات   ف سائل الترك ي م یم ف تخدام التحك ث ان اس رى الباح ا ی كم

ض    ة لف ائل الداعم ن الوس ة وم ة ثمین اره   فرص ن اعتب یم   یمك راءات التحك ضاء وإج الق

ذه الحالات      النزاعات وقطع الخصومات في القر     ي ھ یم ف شرین   لان التحك ن الحادي والع

ن تلمس               شرعي ویمك ضاء ال ي الق ھو شریكاً فاعلاً للقضاء في تحقیق   العدالة الناجزة   ف

 :  ذلك من عدة وجوه تتمثل في الآتي 

زاع   / ١ ستغرق الن سرعة البت في النزاع إذا ما قورن ذلك بواقع القضاء العادي الذي ی

یم            فیھ زمناً طویلاً   ر التحك زاع عب ي الن صل ف  لطول اجراءاتھ ، وترجع سرعة الف

ة                 ي العادی إجراءات التقاض ورن ب ا ق ل إذا م ت طوی ى وق اج ال الرقمي  لأنھ لا یحت

ي       زاع ف ومواعیدھا وان ھیئة التحكیم ھي في العادة ھیئة متفرغة في الفصل في الن

بطء  وقت محدد مما ییسر حسمھ في وقت وجیز خلافاً للقضاء العا     دي الذى یمتاز ب
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صیة          ات الشخ ذ الالتزام ة تنفی ع حرك تلاءم م اطؤ لا ی ذا التب راءات وھ الاج

ر             ة عب صال المختلف ائل الات ھ وس شطت فی ذى ن زمن ال ذا ال ي ھ یما ف دات س والتعھ

ة                 ات الكترونی ى حكوم ت ال د تحول دول ق ي معظم ال ات ف العالم والحال ان الحكوم

  .ناجزة في ھذا القرن تقدم خدماتھا بصورة رقمیة سریعة و

ن المنازعات         /  ٢ ا م ات وخلافھ ان أوسع الفرص التي تدعم استخدام التحكیم في الترك

نوات                ى س صل ال د ت ي ق ة الت یكون من خلال عدم التقید بإجراءات المحاكم المرھق

ة        ات المختلف ات للجھ ات ومكاتب ن إعلان ة م ات الأولی رة المتطلب سبب كث دة ب عدی

ا  ات وموافق ل      ومخاطب وال مح ة الأم ستلزمھا طبیع صوصة  ت ات مخ ن جھ ت م

سائل          ي م یم ف ن ان التحك ضلاً ع ة ف ل الترك ال مح ع الم د توزی ل وبع ة قب الترك

د     زاع الواح التركات یغلق كثیراً من أبواب  الطعون والاستئنافات المزدوجة في الن

   .في التركة 

ى أط   /٣ وفقین تعط ین أو الم ازعین للمحكم ار المتن ة اختی ن  حری اً م زاع نوع راف الن

یم          ى التحك أوا ال ا لج ك لان الأطراف حینم الرضا لا یتوفر في القضاء  التقلیدي ذل

  أو التوفیق قد اغلقوا حجتھم بعد ما رفضوا قضاء الدولة 

د ان              / ٤ ات بی ائي ب م نھ ى حك ا یوصل ال ل منھم ي ان ك یم ف ع التحك ضاء م شابھ الق یت

دة        نفقات التحكیم والتوفیق اقل نسبیاً م     صر م ى ق ك ال ي ویرجع ذل ات التقاض ن نفق

ھ      ذول فی د المب ة الجھ یم وقل دمات         . التحك بط رسوم خ ولي الأمر ض ن ل ا یمك  كم

ات          سائل  الترك ي م صة ف ا ومتخص صرح لھ ات م ز أو جھ ر مراك یم عب التحك

  .  ومنازعاتھا 

ى     ی/٥ درة عل رة والمق ة والخب اءة العالی ار ذوى الكف ھ لاختی یم   فرص ل وفر التحك ح

  .النزاع سیما اذا كانت ھیئة التحكیم من المتخصصین في الفقھ الإسلامي 
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ا      / ٦ صادر فیھم م ال سبیب الحك ى ت التحكیم في مسائل التركات قد لا یحتاج أطرافھما ال

  . سیما اذا تراضیا على ذلك بخلاف القضاء الذى یشترط ذلك بالضرورة

ة الم  /٧ ى علاق ي عل ة یبق سائل الترك ي م یم ف ودة  التحك د الم صیة ویرف ازعین الشخ تن

ى           ان ال ف ویؤدی یة أو الإرث أو الوق ة أو الوص ذي أساسھ الترك ر ال ة والب والرحم

ة         ع رغب سجامھا م ا وان ى تقویتھ ؤدى ال و ی ي ج ا ف ا وتطورھ یانتھا ورعایتھ ص

ي              ات ف ذه العلاق ى ھ الباً عل راً س المجتمع بعكس القضاء العادي الذى ربما یترك أث

بھة             الغالب الأعم و   ى ش ؤدى ال صورة ت وس ب ي النف داوة ف وطین الع ى ت قد یصل ال

  . الانتقاص من وظیفة القضاء الاجتماعیة في حفظ المجتمع وتطویره

  

   المطلب الرابع 
  م  عرض منازعة التركة  للتحكيممتى وكيف  يت

  

صلة      دعاوى المت ر ال نظم نظ ي ت ي الت ة ھ راءات المدنی وانین الإج ك ان ق لا ش

ي أ ات ف صل    بالترك ات تت اوى الترك ار ان دع لامیة باعتب ة والإس دول العربی ب ال   غل

صیة             الحقوق الشخ صل ب انون المت د الق ام وقواع بالحالة المدنیة للمتوفي والورثة وفقاً لأحك

  .للفرد 

رق   ضاء و الط ى الق اؤن ال ك لا یلج لا ش ات ب اوى الترك ي دع ازعین ف ان المتن

ق أو ال       دعوى        الجبریة الا اذا عجزوا من التوفی ة ال ین اقام ا یتع ى وقتھ صلح وف یم أو ال تحك

ي یعرض         صور الت أمام القضاء ویكون التحكیم دورا ثانویاً وعلى كل حال یمكننا ایجاز ال

  : فیھا النزاع للتحكیم في أحدى الصور الاتیة 
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اً      :الصورة الأولى    اً وقیمی تص نوعی ضاء المخ  على فرض وجود النزاع أمام الق

ي          واقلیمیًا ثم یجئ ا    یم وف ى التحك زاع ال ذا الن تفاق المتنازعین في وقت لاحق على احالة ھ

ذه              ي ھ ة ف ك المحكم ا واشرافھا ولا تمل ت رقابتھ ھذه الحالة یتم التحكیم عبر المحكمة وتح

اءً             د جاءت بن یم ق ة للتحك ن ان الاحال ت م ا تحقق ى م الحالة الا الاجابة لطلب الأطراف مت

ن    على رضا الأطراف وان موضوع الت      ھ م ا ولعل حكیم  من الأمور التي یجوز التحكیم فیھ

صف أ       القول بیان ان تحدید سبب الإرث واثبات النسب ومنازعة ان كون الزوجة ترث الن

ن      دد م و الثمن لیست من الأمور التي یجوز التحكیم فیھا لا نھا حق من حقوق االله وحدً مح

ون ال       صور ان یك ن یت ھ  ، ولك یم فی وفي     االله لا یجوز التحك ین المت یم حول المنازعة ب تحك

ة          سائل الترك اً من م ر حالی والغیر حول ملكیة عقار أو رھنھ قبیل وفاتھ لان ھذا الأمر یعتب

شرعیة             ة ال طة المحكم صرھم بواس م ح ذین ت ة ال م الورث ا ھ یم ھن ا التحك ون طرف ویك

   . وخصمھم ھم من كان ینازع مورثھم سابقاً 

اتھم     وتتمثل ھذه :الصورة الثانیة    ل نزاع ة ك الحالة اذا اتفق الأطراف على احال

المستقبلیة الى التوفیق أو التحكیم وفى ھذه الصورة یكون لكل خصم بعد نشؤ النزاع الحق    

ا الاجراءات                 ضع ھن یم وتخ ى التحك زاع ال ة الن في مخاطبة المحكمة لاستصدار أمر بإحال

   . .لرقابة المحكمة

ق الأط   :الصورة الثالثة    ا       وفیھا یتف ستقبلیة كلھ اتھم الم ضاع نزاع ى اخ راف عل

ى           ائي عل رار النھ رض الق ى ان یع ضاء عل ات الق ارج ردھ ق خ یم أو التوفی ى التحك ال

  . المحكمة لإسباغ روح القضاء و القوة التنفیذیة علیھ

ضع                ة یخ سائل الترك ي م یم ف ضح ان التحك صور یت ذه ال والملاحظ من مجمل ھ

م ایداعھ         الى رقابة القضاء من حیث مسیرة        ن ث رار وم ى الق ى الوصول ال اجراءاتھما حت

یم               ول ان التحك ا الق ا یمكنن ن ھن راً وم ھ جب زام ب ھ و الال للقضاء بغرض التنفیذ و الالتزام ب



 

 

 

 

 

 ٨٧٩

  
 

ي    سمیاتھ ف تلاف م سب اخ اري ح دني أو التج ضاء الم شرعي أو الق ضاء ال ل للق و مكم ھ

ة   سائل الترك صلت م یما اذا ات ة س لامیة المختلف دول الإس أمور  ال ي ب التحكیم ف ضاء ب  بالق

   . تخضع للتحكیم المدني أو التجاري أو الإداري أو خلافھ  

ازعین            ین المتن د أو شرط ب اق أو عق تم الا بوجود اتف یم لا ی كما یلاحظ ان التحك

دور            یلاً ل ن أو تكم دلاً ع یم ب ى التحك ة ال سائل الترك ي م زاع  ف ل الن ة تحوی تم بموجب   ی

  .القضاء

شر     ت ال ستقل         وقد ذھب ر نظام م یم یعتب حاً اذ ان التحك ذھباً واض یعة الاسلامیة م
ي         ات الت ائل و الالی دى الوس اره اح في بعض الأحیان و متكامل معھ في أحیان كثیره باعتب

الى             ھ  تع ك قول ى ذل د دل عل ى یحكموك      ( تحل بھا النزاعات وق ون حت ك لا یؤمن لا ورب ف
سلیما  فیما شجر بینھم ثم لا یجدوا في انفسھم حرجاً    ھ  ).   ١) (  مما قضیت ویسلموا ت وقول

دا اصلاحا             ( تعالى   ا ان یری ن اھلھ ا م ھ وحكم ن اھل وان خفتم شقاق بینھما فابعثوا حكما م
ا  ق االله بینھم یم ال .  )٢() یوف ي التحك ة عل اءت الدلال بس  فج حة لا ل ل واض ستقل والمكم م

شریعة الاسلا             فیھا ي ال یم ف ة للتحك سان     ، كما أن الشروط الداعی دب واستح ي محل ن میة ھ
ھ سواء      زاع أو خلاف ویحث الشارع على الوفاء بھا   وتتصل بحریة التعاقد سواء تعلقت بن
ع     شروط م ذه ال ارض ھ شرط الا تتع د، ب صل بع م ی ضاء ام ل ام الق زاع أم ك الن ل ذل وص
ا          ولھا و كلیاتھ شریعة وأص د ال ع قواع ارض م الف أو تتع د و الا تخ ضیات العق مقت

ود     . العامة  ومقاصدھا   شروط و العق اء بال وقد جاءت نصوص شرعیة كثیرة تدل على الوف
ان    (وقال تعالى . )٣() یأیھا الذین آمنو اوفوا بالعقود  ( قال تعالى    د ك د ان العھ و أوفوا بالعھ

                                                             
    .٦٥ سورة النساء الأیة -  ١
  .٣٥ سورة النساء الایة -  ٢
   .١ سورة المائدة  الایة-  ٣



 

 

 

 

 

 ٨٨٠

  
 

سئولا  ال .   )١() م لم (وق ھ وس لى االله علی ل ) (ص رطاً اح روطھم الا ش د ش سلمون عن الم
اب     (وقال علیة الصلاة و السلام  .  )٢( )حراماً او حلل حراماً    ي كت یس ف ما كان من شرط ل

  .   )٣() االله فھو باطل وان كان مائة شرط 

ین          ة ب ستقبلیة أو الحالی وعلى ذلك فأننا نرى انھ یجوز اشتراط حل النزاعات الم
اة                 ع مراع ضاء أم لا م ى الق لوا ال نھم سواء وص ون بی ي تك المسلمین في كل النزاعات الت

یم    .)٤(  ) بالشرع مقدم على ما وجب بالشرطما ثبت(عدة الفقھیة   القا ى التحك وان اللجوء ال
ا المورث حال             ام بھ ابقة ق في نزاعات التركة  قد ینشأ من طریق العقد أو من تصرفات س

ین               ى محكم زاع عل ة عرض الن ي فعالی ا یعن ة  مم م الورث ام وھ ھ الع حیاتھ وتنتقل الى خلف
صل  صین للف راء متخص ة    خب ون اجنبی ا تك وانین ربم راف لق ضوع الاط ن خ دلاً م ھ ب  فی

ات               اج لنفق راً صعباً أو یحت شأنھا أم ون المقاضاة ب ة أو تك ا الورث وخارج الدولة  قد یجھلھ
ة           مالیة بالغة  سیما في عالم الیوم الذى تداخلت فیھ مصالح المسلمین مع دول العالم المختلف

ل ق       ذ       والحال أنھ من الصعوبة الالمام بك ضرورة لا تأخ وانین بال ذه الق بلاد وھ ك ال وانین تل
ذا           شریعة الاسلامیة ، ل ا ال في الاعتبار الأعراف والعادات والخصوصیات التي جاءت بھ
ن              شروعیتھ م ستمد م رة ی صودة ومعتب صلحھ مق ر م زاع یعتب فأن شرط التحكیم السابق للن

ا عرف الن     رى علیھ ي ج شروط الت ذا ال لام ، وك ي الإس یم ف ارض التحك شرط الا تع اس ب
ي حل النزاعات                   یم ف تراط التحك ى اش ذا عل ا ھ ي زمانن نصاً شرعیاً فقد جرت الأعراف ف
ل              ع مث ا یمن د م املات ولا یوج ة المع ة وبقی ة والداخلی عند كتابة معظم عقود التجارة الدولی
ة              ل العولم ي ظ یما ف ود س ة العق صیة وبقی وال الشخ ود الأح ي عق تراطات ف ذه الاش ھ

                                                             
   ٣٤ سورة الاسراء الأیة -  ١
   مطبعة الحلبى بمصر١١٤ ص ٣ صحیح البخاري ج-  ٢
  ١٤٦ص١صحیح مسلم بشرح النووي ج-١٠ص١ للصنعاني ج سبل السلام-  ٣
 الجزء الاول المجمع العلمي ١٠٦عبد الرازق السنھوري ص . مصادر الحق في الفقھ الاسلامي  د- ٤

  م١٩٥٤-١٩٥٣العربي الاسلامي 



 

 

 

 

 

 ٨٨١

  
 

ة       الاقتصاد شروط العرفی حة ال رار  ص ى إق یة  وقد ذھب  الى ذلك  الأحناف والشافعیة   ال
د           ضى العق افى مقت د ولا  تن صلحة العق شترط لم و الشروط التي تدعو الیھا الحاجة والتي ت

  .       )١(أو تناقض الشرع

ود    ل وج ق قب یم والتوفی زاع للتحك ة الن شرط بإحال حة ال شف ص بق نست ا س ومم
ھ الإسلامي   . لاتفاق على إحالة النزاع الى التحكیم بعد نشوئھ  النزاع وصحة ا   من واقع الفق

ي    ا ف ن ادراجھ ي یمك شروط الت ة ال ة الحالی دول العربی ب ال ي أغل وانین ف وزت الق د ج وق
ك         ت تل العقود من حیث حل مشكلات العقد الحالیة و المستقبلیة بواسطة آلیة التحكیم وتناول

یم      القوانین سلطة القضاء في الا   شارطھ التحك یم وشرط و م ي للتحك شراف الكلي أو الجزئ
ھ            یم و أحكام ضوع التحك ة خ صة وكیفی اكم المخت ام المح یر الاجراءات أم ابتداءً وكیفیة س
ذي    ور ال د التط نقص  بع تئناف أو ال ھ بالاس ن فی ث الطع ن حی ة م ضائیة الكامل ة الق للرقاب

ي ا  صاد ف ار الاقت ة وازدھ املات التجاری ھدتھ المع لامیة  ش دول الاس ي ال رة ف ة الأخی لآون
 .وغیرھا 

ضاء أو             ة الق ى  رقاب یم ال رارات التحك ضوع ق ومھما یكن من حال فان مسالة خ

لازم       ي ت د الت ت المفاس عدمھ ھو أمر  منوط بھ تحقیق المصالح المرجوة من التحكیم وتفوی

سو            دى ال ي إح اء ف د ج زاع فق د الن ل أم ت و تطوی وق وتفوی یاع للحق ن ض ك  م ابق ذل

ي           رار التحكیم ضى الق اء وق د الأثری ة أح ي ترك ي ف رار تحكیم در ق ي ص سودانیة الت ال

ف صار              وال  ولكن للأس ن الأم الغ م بالزام أحد الاطراف  وھم جزء من الورثة بسداد مب

م     تئناف ث اكم اس ة ومح اكم ابتدائی ن مح ھ م ضاء ودرجات سة للق ي فری رار التحكیم ذا الق ھ

رة      م دائ ة            المحكمة العلیا ث رأي المحكم م ب تقر الحك راً اس م اخی ا ث ة العلی ة بالمحكم  المراجع

اً            شر عام د ع اء أح ارب زھ ارة      !.  الدستوریة بعد ما یق ان عب زاع ك اً ان موضوع الن علم

                                                             
   . ٨ ص ٥أنظر الدر المختار حاشیة رد المختار لابن عابدین طبعة البابى الحلبى جـ -  ١



 

 

 

 

 

 ٨٨٢

  
 

وانین       ق ق ل تطبی ركة سودانیة قب ى ش ة عل شركة انجلیزی دیون ل ق ب ة تتعل د ربوی عن فوائ

  )١(الشریعة الاسلامیة في السودان 

ق    ویرى الب  دى ضمانات التطبی احث أن التحكیم في مسائل التركة ربما یشكل اح

اب        ال اذا ش دعوى الإبط ضع ل ي یخ رار التحكیم لامیة لان الق شریعة الإس ل لل الأمث

ام             رار  لأحك ة الق ى راسھا مخالف ي وعل رار التحكیم الإجراءات احدى موجبات بطلان الق

راث أو الو  ام المی ة أحك لامیة ومخالف شریعة الإس وق  ال ن حق ة م ق بالترك ا یتعل یة أو م ص

الى         ال تع انُوا   ( شرعیة ثابتة بالأدلة الیقینیة الراسخة رسوخ حدود االله في المیراث ق إِن كَ فَ

یَّةً         ضَارٍّ ۚ وَصِ أَكْثَرَ مِن ذَلِٰكَ فَھُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصَىٰ بِھَا أَوْ دَیْنٍ غَیْرَ مُ

ن   .  اللَّھِ ۗ وَاللَّھُ عَلِیمٌ حَلِیمٌ      مِّنَ   رِي مِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّھِ ۚ وَمَن یُطِعِ اللَّھَ وَرَسُولَھُ یُدْخِلْھُ جَنَّاتٍ تَجْ

دُودَ      دَّ حُ ولَھُ وَیَتَعَ ھَ وَرَسُ صِ اللَّ ن یَعْ یمُ  وَمَ وْزُ الْعَظِ كَ الْفَ ا ۚ وَذَلِٰ دِینَ فِیھَ ارُ خَالِ ا الْأَنْھَ هُ تَحْتِھَ

  . )٢() یُدْخِلْھُ نَارًا خَالِدًا فِیھَا وَلَھُ عَذَابٌ مُّھِینٌ

                                                             
شركة ابا المعتصم واخرین ضد شركة ھایتون انكوربریشن البریطانیة احكام المحكمة  أنظر سابقة - ١

  .م٢٠٠٣ الخرطوم -الدستوریة السودانیة  
    .١٤-١٢ سورة النساء الأیات -  ٢



 

 

 

 

 

 ٨٨٣

  
 

  الخاتمة
  

 : نخلص من ھذا البحث  الى  نتائج  أھمھا

سان                -١ ھ الان ا یترك ل م شمل ك ا ت ة بانھ شریعة الإسلامیة حول الترك وضوح نظرة ال

ي التر           صیبھم ف صلون ن ة لا ی وق  وان الورث وال وحق ن أم ة  المیت عقب موتھ  م ك

  .الا  بعد استیفاء الحقوق المتعلقة بھا 

ي       -٢ ة   ف ة الفقھی ن الناحی  ان التحكیم في الأحوال الشخصیة والتركات ھو أمر جائز م

دول    وانین ال ب ق ي أغل ة ف ة القانونی ن الناحی ائز م ر ج و أم لامیة وھ شریعة الإس ال

سیم الإرث وبع       ون  العربیة وھو یتعلق بمنازعات التركة التي تكون قبل تق ده ولا یك

وز        ن یج ع  ولك د القط ق یفی اً بطری صیبا مفروض دراً ون دده االله ق ا ح یم فیم التحك

  . التحكیم فیما یجوز فیھ الصلح بین الورثة والغیر  ممن تعلقت حقوقھم بالتركة 

وال       -٣ ات والأح سائل الترك ي م یم ف ة للتحك ة والتطبیقی ة العملی عف الممارس  ض

  . لعربیة والإسلامیة الشخصیة في العدید من الدول ا

ع          -٤ ھ الإسلامي یتوق ي الفق ات ف ات الترك رة لفض منازع یلة مبتك یم ھو وس  ان التحك

ي ا     سھم ف شرین وت ادي والع رن الح ي الق ا ف شریعة   تطورھ ل لل ق الأمث لتطبی

  . الإسلامیة

  :وأھم التوصیات 

ل تطو  انشاء مراكز متخصصة في التحكیم في الأحوال الش    -١ یر خصیة والتركات تعم

رن          القضاء ي الق سلمة  ف بلاد الم ي ال اجزة  ف ة الن  الشرعي وعونھ في تحقیق العدال

  .الحادي والعشرین 



 

 

 

 

 

 ٨٨٤

  
 

یة   -٢ وال         : التوص ات والأح ي الترك یم ف ي التحك ة ف ات المتعمق ن الدراس د م بمزی

  .الشخصیة  في قوانین الدول العربیة والإسلامیة ذات الصلة 

بلاد العربی    -٣ ي ال شرع ف یة الم ي   توص صعاب  الت ات وال ذلیل العقب لامیة بت ة والإس

  .تعیق دور التحكیم في  منازعة التركات   والتوسع في رقمنتھا 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ٨٨٥

  
 

  الهوامش كما وردت بالبحث
  

   .٩٨ ص ٤  والقاموس المحیط ج١٤٢ ص ١٢أنظر لسان العرب ج -١

دین ج  . ٢٠٣ ص ٤ أنظر البحر الرائق ح    -٢ ن عاب شرح  ١٢٥ ص ٨حاشیة ب   ، وانظر  ال

ة       ب العربی اء الكت وقي  دار احی یة الدس ع حاش ل م تن خلی ي م ر عل ) د،ت(الكبی

م          ١٣٥ص٤ج ي  ،دار القل ، وانظر المھذب في فقھ الامام الشافعي  تحیق محمد الزحیل

شق  اھرة     ٤٧٣،ص٥،ج١٩٩٦دم دیث ، الق ة  دار الح ن قدام ي  لاب ر   المغن ، وانظ

   .           ٥٤٠ص١٣، ج٢٠٠٤

ي المح-٣ ر مغن ب    أنظ د الخطی ن محم د ب اج  ، محم اظ المنھ اني الف ة مع ي معرف اج  ال ت

ب         ود ،  دار الكت د الموج د عب ادل احم وض وع د مع ي محم ق عل شربیني ، تحقی ال

  .           ٤٢٧ص٥  حاشیة بن عابدین ج٢٦٩-٢٦٨ ص ٦ ج٢٠٠٠العلمیة  ، بیروت 

شری          -٤ ة وع ضاء حوالي اربع یم والق تنبطھا    وھناك من جعل الفروق بین التحك ا اس ن فرق

ھ الاسلامي و     : من كتب الاحناف وغیرھم انظر في تفصیل ذلك       ي الفق یم ف عقد التحك

ع    شر والتوزی ان للن دوري ، دار الفرق رحمن ال د ال ان عب عي ، قحط انون الوض الق

  .            ، ٢٩،ص٢٠٠٢،

رحمن ال           -٥ د ال انون الوضعي ، قحطان عب دوري ،  عقد التحكیم في الفقھ الاسلامي و الق

  .            ، ٣٢-٢٨،ص٢٠٠٢دار الفرقان للنشر والتوزیع ،

اھرة ح         -٦  ص ٤ الموافقات ،  ابراھیم بن موسي الشاطبي      ، تحقیق عبد االله دراز ، الق

٢٤٤       .   

   .٣٥ سورة النساء  الآیة  -٧



 

 

 

 

 

 ٨٨٦

  
 

ة          -٨ ة ثالث ي طبع اب العرب ي  دار الكت  ، ص ٥ ، ج١٣٨٧- ١٩٦٧  أحكام القرآن  للقرطب

١٨٧-١٧٩.   

    .٤٠٩ ص ٦ ، فتح القدیر ج٦٩ ص٧ ، البنایة على الھدایة ج٢٥  معین الحكام  ص-٩

روت ، ط       -١٠ ة ، بی ب العلمی از ، دار الكت م ب   ، ٣ شرح مجلة الاحكام العدلیة  ، سلیم رت

     . ١١٩٤ صفحة ٢ج

أ  ج -١١ رح الموط ي ش ي ج ٢٢٨ ص٥ المنتق یة الخرش صرة ٢٩٩ ص٥ ، حاش   ، تب

ون  ج  ال ن فرح ام لاب دردیر ج  ٥٥  و٤٤،، ٤٣ ص ١حك صغیر لل شرح ال  ص ٤  ال

١٩٩.   

ن           -١٢ د ب د  محم ة   ، محم ذھب المالكی د من م ى المعتم شرعیة عل ام    ال  ملخص الأحك

  .٣٦عامر   ص 

   ٣٧٩ ص ٤ ، مغني المحتاج ج٢٦٢ ص ١١ روضة الطالبین ج-١٣

اع   ٣٩٣قدامة ص  وبھامشھ الشرح الكبیر  لابن     ٤٨٤ص  ١١ المغني ج  -١٤ شاف القن    ك

ذھب   ٣٠٣ ص ٦للبھوتي ج   وانظر     ملخص الاحكام    الشرعیة علي المعتمد من م

  .٣٦المالكیة   ، محمد  محمد بن عامر   ص 

ن            -١٥ د ب د  محم ة   ، محم ذھب المالكی د من م ي المعتم شرعیة عل ام    ال ملخص الاحك

  ).٣٦(عامر   ص 

ھ الإسلا      -١٦ ع الفق م  أنظر قرار مجم ابي      )  ٩د/٩٥/٨(مي رق ؤتمره التاسع ب ي دورة م ف

ن        دة م ة المتح ة الاإارات العربی ى  ١( ظبي بدول دة      )٦ ال ق  ١٤١٥ذي القع  ١المواف

  ).٩/١٩٦٩(مجلة مجمع الفقھ الإسلامي : ( م   في١٩٩٥ ابریل ٦الى 



 

 

 

 

 

 ٨٨٧

  
 

ي      . نظر  الأسس العامة في  د  -١٧ ر العرب د رضوان   دار الفك و زی ا ١٩ ص١٩٨١أب   م

سان العرب ج    یط ج  ١٤٢ ص ١٢بعدھا التحكیم التجاري الدولي ل اموس المح  ٤  والق

  .٩٨ص 

دوري ،        -١٨ رحمن ال د ال  عقد التحكیم في الفقھ الاسلامي و القانون الوضعي ، قحطان عب

 .            ، ٦٩مرجع سابق ص 

  دھا  وما بع١٠انظر  كتاب التحكیم التجاري الدولي للدكتور محمود بربري ص  -١٩

ة لحل المنازعات           -٢٠ ول البدیل م الحل دولي أھ  محمد سامي الشواء ك التحكیم التجاري ال

دة     ٢٠٠٨الاقتصادیة ، بحوث المؤتمر السادس عشر        ة المتح ارات العربی   جامع الام

د  انون مجل ة الق ات  ٢٤ص ١كلی ي برك ر عل انون :   ، انظ ي الق یم ف صوم  التحك خ

ضة ال  ارن، دار النھ صري المق ـاھرة، ص الم ارن، الق ة المق دھا، ٢٤عربی ـا بع  وم

 . ٥١ ، الإسكندریة، ص١قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، ط : ووالي، فتحي

شأة الاسكندریة   ١٥ ص٥ انظر التحكیم الاختیاري والاجباري  د احمد ابو الوفا ط      -٢١  من

١٩٨٨. 

 ) ترك ( لسان العرب مادة -٢٢

ار ،  ، ،     ) ھـ١٢٥٢ت( ابن عابدین ،محمد أمین -٢٣ در المخت ى ال ار عل ، حاشیة رد المحت

 .٧٥٩ ، ص٦ ، ج١٩٦٦ ، ٢دار الفكر ، ط

ل ،ج   ) ھـ١١٠١ت ( الخرشي ، أبو عبد االله محمد  -٢٤ صر خلی ر  ٨، شرح مخت ، دار الفك

 .١٩٧، دار الفكر ،ص٨،العدوي، علي الصعیدي ، حاشیة العدوي ،ج١٩٧،ص

 .٣،ص٣،مغني المحتاج، ج) ـھ٩٧٧ت( الشربیني ، محمد بن الخطیب -٢٥



 

 

 

 

 

 ٨٨٨

  
 

ونس      -٢٦ اع ، ج  )ھ ـ١٠٥١ت( البھوتي، منصور بن ی شاف القن ة   ٤، ك ب العلمی ، دار الكت

 .٤٨٩ھـ ،بیروت،ص١٤١٨ ، ١،ط

  .٥٨ سورة الاسراء الأیة -٢٧

  .١٢٨ سورة الاسراء الایة -٢٨

ز ال     .  د-٢٩ ي ، المرك یم الالكترون راھیم  ، التحك ده إب راھیم عب شیر ود إب شام ب ومي ھ ق

ان ،  ي ، عم ة الاول ة  الطبع دارات القانونی دوح ١٠  ص٢٠١٢للاص د مم   ،  خال

امعي ن          ر الج ة ، دار الفك ارة الدولی ود التج ي عق ي ف یم الالكترون راھیم ، التحك إب

   ٢٤٨ ص ٢٠٠٨الإسكندریة 

ي شأن مكافحة    ٢٠٢١لسنة ) ٣٤( من المرسوم بقانون اتحادي رقم ١ اانظر المادة   -٣٠  ف

ي          الشائعا ذ  ف دة الناف ة المتح ارات العربی ة الام ة  بدول ایر  ٢ت والجرائم الإلكترونی  ین

٢٠٢٢. 

31-https://u.ae/ar-ae/information-and-services/justice-safety-and-

the-law/litigation-procedures/virtual-litigation 

   ٢٠٢٤-٣-١٩تاریخ الزیارة  

ادة     -٣٢ نص الم م     ) ٤(  على سبیل المثال   ت انون الاتحادي رق ن الق سنة  ) ٢٨(م  ٢٠٠٥ل

صیة       ى     في شأن الأحوال الشخ ارات عل ھ       : ( بالام شأن اجراءات رد ب م ی ا ل ق فیم تطب

املات    نص في ھذا الق    انون، احكام قانون الاجراءات المدنیة، وقانون الاثبات في المع

سنة            .) المدنیة والتجاریة  اراتي ل ة الإم انون الإجراءات المدنی ادة  ٢٠٢٢و أنظر ق  الم

ة الأخرى         ٩ ائل التقنی ي ووس  بخصوص الإعلان بالتطبیقات الذكیة والبرید الالكترون

  وتعدیلاتھ ١٩٨٣وداني لسنة  وكذا انظر قانون الإجراءات المدنیة الس



 

 

 

 

 

 ٨٨٩

  
 

ام         -٣٣ دمات لع ي للخ ي التحول الرقم ا  ٢٠٢٣كشفت الوزارة في تقریر لھا حول تبن ، أنھ

و        ي یونی وم ف د آل مكت  ٢٠٢١والتزاماً بتوجیھات صاحب السمو الشیخ محمد بن راش

دل         % ٨٠بتحویل   تطاعت وزارة الع د، اس من قضایا المحاكم الاتحادیة لتكون عن بع

ن       % ٩٥ أن تحول  ع الأول م  .٢٠٢٣من قضایا المحاكم الاتحادیة عن بُعد خلال الرب

سبة     اً بن زواج رقمی دمات ال وفیر خ ي ت وزارة ف ت ال ا نجح ع % ١٠٠كم لال الرب خ

ساھم        ٢٠٢٣الأول من العام الجاري      ا ی ل، بم ر ومتكام ي مبتك  عبر تطویر نظام رقم

ذ       ت، وك د والوق صار الجھ املین واخت اة المتع سھیل حی ي ت املات  ف ض المع لك خف

دار        .الورقیة الخاصة بھذه الخدمة  اً متطوراً لإص اً رقمی دل نظام دت وزارة الع واعتم

ي          صال المرئ ة الات ر تقنی دل عب ب الع دمات الكات من خ درج ض ي تن الات الت الوك

  .٢٠٢٣خلال الربع الأول من % ٩٩والبلوك تشین وذلك بنسبة 

https://www.wam.ae/ar/details/1395303184756 
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  .١ سورة المائدة  الایة-٣٥

  ٣٤ سورة الاسراء الایة ٣٦

  مطبعة الحلبى بمصر١١٤ ص ٣ صحیح البخارى ج-٣٧

 ١٤٦ص١صحیح مسلم بشرح النووى ج-١٠ص١صنعانى ج سبل السلام لل-٣٨

ھ الاسلامى د      -٣٩ ى الفق سنھورى ص    . مصادر الحق ف رازق ال د ال  الجزء الاول  ١٠٦عب

  م١٩٥٤-١٩٥٣المجمع العلمى العربى الاسلامى 

 



 

 

 

 

 

 ٨٩٠

  
 

   ٨ ص ٥انظر الدر المختار حاشیة رد المختار لابن عابدین طبعة البابى الحلبى جـ -٤٠

ة       انظر سابقة شركة  -٤١ شن البریطانی ایتون انكوربری د شركة ھ  ابا المعتصم واخرین ض

 م٢٠٠٣ الخرطوم -احكام المحكمة الدستوریة السودانیة  

   .١٤-١٢ سورة النساء الایات -٤٢


